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 شكروعرفان

  

  .أول الشكر وآخره الله عز وجل

  )االلهمن لا يشكر الناس لا يشكر ( :من منطلق قوله صلى االله عليه وسلمو

  ولك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد الله حمدا كثيرا

  .و لك الحمد بعد الرضا

أستاذي وقدوتي الذي قبل الإشراف  أتقدم بجزيل الشكر ووافر الاحترام إلى

والذي كان دائما مثال الأستاذ والمرشد والناصح فله ، على هذه المذكرة

وفقه  أستاذي الفاضل بن يكن عبد المجيد إلىفائق الشكر والتقدير،  مني

  .االله وجزاه الجزاء الأوفر

أعضاء لجنة المناقشة الموقرة التي قبلت  أتقدم بالشكر والتقدير إلى اكم

  .أخطائه بمراجعة هذا العمل، وتصوي تحمل عبء

  لا يفوتني اكم

العون والمساعدة  بالذكر أن أوجه جزيل شكري إلى كل من قدم لي يد

  .هذا العمل إلى النور جمع المادة العلمية وإخراج خاصة في

  أحمـد



  إهـداء
  

  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

  :والمرسلين

  :أهدي هذا العمل إلى

  روح أمي وأبي الطاهرين رحمهما االله وأسكنهما الفردوس

  .الأعلى

  إلى جميع أفراد أسرتي

  إلى كل الأهل والأقارب

  كل الأصدقاء والزملاء في ميدان العمل إلى

  تسعت لهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتياإلى من 

  .إليكم جميعا أهدي هذا العمل

  

دأحمـ
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 قضاة ومحامين، فقهاء، العاملين بالقانون، إن لقواعد الإثبات أهمية بالغة الأثر لدى
حيث يعد الإثبات أمرا ضروريا وجوهريا في  فالدليل هو قوام حياة الحق، ،ومتقاضين
ق وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل ذلك أن الح، حياة الناس

على الحادث الذي يستند إليه والإثبات هو المحور الذي تدور حوله الخصومة، حيث 
ب إثباتها بالطرق المقررة أن كل واقعة قانونية متنازع عليها أمام القضاء إلا وج

تدعيم را إلى الثبات لتأكيد وتاجون كثي، فالأشخاص وهم يتعاملون أو يبحثون يحقانونا
  .تصرفاتهم وأقوالهم 

حيث  العادية، ويتسم الإثبات في الدعاوي الإدارية بخصيصة تميزه عنه في الدعاوي
مرجعه  ،الدعاوى المدنية يتمتع القاضي الإداري في ظله بدور إيجابي يفتقده نظيره في

ين طرفيهاالأمر الذي للتوازن ب طبيعة الدعاوى الإدارية بما تتصف به من انعدام
تملكه الإدارة  للحصول على حقه فيظل ما يستوجب تدخل القاضي لمساعدة المدعى فيها

  .كان دور القاضي حياديا الوصول إلى هذا الحق لو أوراق تعوق  من مستندات أو
أساسية  بمرحلة سابقة وقبل أن تصل الدعوى إلى مرحلة صدور الحكم نهائيا تمر

التحقيق والتي  رحلة في سير الدعوى،وهي مايعبر عنها بمرحلةوضرورية تعد أهم م
الإجراءات والوسائل القانونية التي تثبت الواقعة  يتم فيها جمع الأدلة والحجج واتخاذ

  .القانونية
  :أهمية الموضوع

 تمسكتتمثل أهمية الموضوع على أنه كلما يعرض نزاع على القضاء وجب على من 
 غيرموجد يجعله دم الدليل على وجودها،وإقامة الدليل على الحقبواقعة قانونية ما أن يق

  .ودون أية قوة قانونية
ـ إذ أن الإثبات هوالأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقيق الدعوى 

  .والكشف الذي يستنير به في حل النزاع
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 تنظمه قواعد ـ أن الإثبات بمعناه القانوني يتميز بعدة خصائص من بينها أنه إثبات 
 إلا ولايطبق ،يكون إلا أمام الجهات القضائية كما أنه إثبات قضائي لا يقررها القانون،

يحظى  هذه الخصائص فان الإثبات الإداريونظر ل ،على وقائع قانونية متنازع عليها
 والمراكزبأهمية بالغة في المسائل الإدارية من الناحية العلمية كونه يحمي الحقوق 

  .ة القانوني
الفاصل أمام  ـ كما تتجلى أهميته كذلك كونه المعيار الذي يميز الحق من الباطل وهو

وصولا إلى تجسيد معنى  الطريق أمام القاضي الأقوال الكاذبة والدعاوى الباطلة،وهوينير
  .العدالة

  :إشكالية الموضوع
طرق الإثبات نظرا لما يتمتع به الإثبات من أهمية كبيرة في مختلف المجالات ،إذ تعد 

من الوسائل القانونية التي يسلكها القاضي للتوصل إلى الحقيقة خلال مختلف مراحل 
كالآتي،فيما تتمثل قواعد الإ  وعليه من خلال ما سبق جاءت إشكالية دراستنا التقاضي،

  ما هو دور القاضي الإداري في تقدير أدلة الإثبات؟و ثبات في حل المنازعة الإدارية ؟
  :تيار الموضوعخاأسباب 
  :ختياري لهذا الموضوع إلى عدة أسباب منهاايرجع 
إثبات هذا  وفي المقابل لايستطيع هذا الأخير ،ف الإدارة وتعنتها اتجاه المواطنـ تعس

  .التعسف 
أنها غلبت  عي على بعض المراجع التي تطرقت إلى هذا الموضوعمن خلال إطلا ـ

   .طبيعة هذا الموضوع تستدعي دراسة ميدانية بالرغم أن الجانب النظري على التطبيقي،
  .ـ الرغبة الملحة في دراسة الموضوع لأنه يعالج قضايا حساسة في المجتمع

  :أهداف الموضوع
الهدف الأساسي من دراسة هذا الموضوع هوالوصول الى إثباتات قانونية يتبعها القاضي 

والإجابة عن  ،يرالعدالةاع والتوصل الى تحقيق سمن خلال إجراءاته من أجل حل النز
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ة منه وإثراء دستفالإالإشكالية المطروحة وإضافة هذه المذكرة كمرجع للمكتبة بهدف ا
  .البحث العلمي بصفة عامة

  :المنهج المتبع
ثبات في للإ لدراستنا هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي عند تطرقنا إلى القواعد

في  عند تطرقنا لدور القاضي الإداري لتحليليواستخدمنا الوصفي ا ،المادة الإدارية
 الأستقرائي من خلال جمع الأفكار كما لجأنا الى المنهج إثبات المنازعة الإدارية،

 لمدنيةوتحليل النصوص القانونية في قانون الإجراءات ا واستقرائها وتحليلها وشرحها،
                                     .والإدارية 

  :سابقة الدراسات ال
الدراسة المعتمدة والموظفة في هذا البحث هي رسالة دكتوراه للطالب قروف موسى  ـ

الزين ،تحت عنوان سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات من جامعة محمد 
،حيث تناولت هذه الرسالة في 2014/2015خيضر ببسكرة خلال الموسم الجامعي 

  .ي قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدالمتن طرق الإثبات المنصوص عليها ف
أصول الإثبات وإجراءاته في  :للأستاذ عبد العزيز عبدالمنعم خليفة :الدراسة الثانيةـ 

الخصومة الإدارية والذي عالج هذا الموضوع في فصل تمهيدي خصصه لماهية الإثبات 
وباب ثاني  ،فيهالإثبات ودور القاضي الإداري وأهميته ،ثم باب أول يدرس عبء 

 يدرس طبيعة الإجراءات إثبات الدعوى الإدارية والعوامل المؤثرة في الإثبات ووسائله،
الأخيرالذي  ،ثبات في ظل قانون الإثبات المصريغير أن هذا المؤلف تطرق لدراسة الإ

  .يختلف اختلافا كبيرا عن الإثبات الجزائري
  :صعوبات البحث

الدراسة أبرزها  هتوجد صعوبات في إنجاز هذ ،يثةمعروف في المواضيع الحد هو كما
إضافة  نقص الخبرة في تطبيق الأفكار النظرية وتنزيلها بمنهج علمي على الموضوع،

   .إلى قلة المراجع والكتابات المتخصصة
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الجزائرية التي اطلعت عليها فإنها تناولت الإثبات في المنازعة الإدارية  فبالنسبة للمراجع
أما بالنسبة للمراجع المقارنة كالمصرية  ،ن الإجراءات المدنية والإداريةقانو قبل صدور

  .زائريفيكاد نظام الإثبات فيها يختلف عن الإثبات في التشريع الج
   :الخطة المتبعة

لدراسة هذا الموضوع بشكل من التفصيل إرتأينا تقسيمه وفقا للخطة الثنائية المتضمنة 
  :فصلين وفي كل فصل مبحثين كمايلي

  مقدمة
  القواعد الموضوعية للإثبات في المنازعة الإدارية:الفصل الأول
  ماهية الإثبات:المبحث الأول
  العوامل المؤثرة في الإثبات الإداري وقواعده العامة: المبحث الثاني
  القواعد الإجرائية للأثبات في المنازعة الإدارية:الفصل الثاني
  عة الإدارية وسائل الإثبات في المناز: المبحث الأول
  دور القاضي الإداري في إثبات المنازعة الإدارية:المبحث الثاني

  الخاتمة
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  داريةفي المنازعة الإ القواعد الموضوعية للإثبات: ل الأولالفص
  

التحري نظرا اولها فقهاء القانون بالبحث ويعد الإثبات من أهم الموضوعات التي تن
إد يكفي أن نشير في  ،ل على هده الأهمية في حياة البشرولاحاجة للتدلي ،لمكانتها في القانون

وجود واقعة قانونية  القضاء بالطرق التي حددها القانون علىكونه وسيلة لإقامة الدليل أمام 
عادة الحقوق إالعدالة وصيانة المجتمع عن  القيام بمهمته التي هي تحقيق من ،ترتب آثارها

إلى أصحابها وايقاع العقوبات على مستحقيها لأن القاضي لايستطيع أن يميز بين الحق 
بواسطة جملة من الحجج والابراهين التي  إلا عليه من قضايا، الباطل من خلال مايعرضو

  .شرة وأدلة إثبات غير مباشرةتعتبرأدلة للإثبات هده الأخيرة التي تنقسم إلى أدلة إثبات مبا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



8 
 

  ثباتماهية الإ: المبحث الأول
  

يكمن مفهوم الإثبات بصفة عامة في كونه وسيلة لإقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي 
واضح وسليم ومن أجل بناء مفهوم  ،آثارهاالقانون على وجود واقعة قانونية ترتب  حددها

 عبء إثباته، أهميته، ،تعريفه :ينا تحديد ماهية الإثبات من خلالينبغي علداري للإثبات الإ
  .ا مكانته في النظام القانونيذوك

 تعريف الإثبات وأهميته :لأولالمطلب ا
  تعريف الإثبات :الفرع الأول 

  التعريف اللغوي: أولا
بالهمزة  ويتعدى وثبت الأمر تحقق وتأكد ،بت الشئ ثباتا وثبوتا دام واستقرمن ث: الإثبات لغة
فمادة ثبت تفيد المعرفة  ،وأكده بالبيانفيقال أثبته وثبته أي عرفه حق المعرفة  ،والتضعيف

  .1رستقرالاوالبيان والدوام وا
أو عمل  تدليل على إقامة أمام القضاء على واقعة ،دليل بينة، :يعني الإثبات لغة وكدلك

                                                           .2قانوني يسند إلى أي منهما طلب أودفع أو دفاع
 فقد عرفه الدكتور ،طلق عليه الإثبات القضائيأما عن الإثبات بمعناه القانوني أوماي

إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة : السنهوري بأنه
  .3قانونية ترتبت آثارها

إقامة الدليل على حقيقة أمرمدعى به نظرالما يترتب : مرقس بأنهوعرفه الدكتور سليمان 
  .4قانونيةعليه من آثار

                                                             
  .467: صالجزء السادس، القاهرة،  ،ر، لسان العرب، دارالمعارفبن منظوبن مكرم، ا جمال الدين أبوالفضل محمدـ  1
  .47:ص، 2003بيروت، ،الحلبي الحقوقية منشورات ،1ط ني الثلاثي،خرون القاموس القانوآصلاح مطر وـ  2
، 2004 سكندرية،الا الإثبات، منشأة المعارف، عبدالرزاق السنهوري، الوجيز في النظرية العامة للإثبات، مصادر ـ 3

  .05: صالجزء الأول، 
الجزء الثاني عشرة،  ،1998 مصر، دارالكتب القانونية، ،5ط ،الوافي في شرح القانون المدني سليمان مرقس،ـ  4

  .01:ص
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هوالأداة القانونية لتأكيد حقيقة أوواقعة معينة يدعيها أحدأطراف وعليه الإثبات القضائي 
الخصومة ويثور حولها الشك والنزاع،ويسعى من خلال طرق الإثبات التي نظمها القانون 

  .1مايدعيه حتى يستطيع الوصول الى تاكيد حقه أمام القضاء الى إثبات صحة
   :يحالتعريف الاصطلا :ثانيا

اتها،أي عملية ذفقد يقصدبه العملية  ،من المعاني الإثبات في مجال القانون العديديثيرمصطلح 
التدليل على دافعة يدعى احدالإفرادوجودها ،وقد يقصدبه دات الدليل الدي يقوم عليه الإثبات 

وقد ينصرف هدا المصطلح الى النتيجة التي تؤدي اليها عملية الإثبات في  تقديم أدلة معينة،ك
  .2تكوين عقيدة القاضي من حيث اقتناعه بوجود أوعدم وجود الواقعة محل الإثبات

 pàrerروفسورلإثبات وقد عرفه بصورة عامة البفتزخر المؤلفات القانونية بتعريفات عديدة ل

ية التي تهدف إلى إثبات أودحض أية قضية قيد البحث أوالتأثيرفي هدا العمل :بقوله هو
الأعتقاد وهدا الأعتقادكما هو معلوم ينتج بتامل شئ يقدم للعقل كيف ماكان الشكل الدي قدم 

  .3ي عن طريقه اشتقذبه ومهما كان الأسلوب ال
يقصد به إقامة الدليل ومهما كانت التعريفات للإثبات الإداري فإن القاعدة أن الإثبات إنما 

على الواقعة القانونية المنتجة في الدعوى الإدارية بالمعنى الشامل للواقعة والدي يتضمن 
  :نتائج وهيتتاثرلدينا عدة التصرف القانوني ايضا ومن هده التعريفات 

مي الإثبات القضائي هوالذي يتم بإقامة الدليل أمام القضاء،وبالتالي يختلف عن الإثبات العل إن
الذي يعتبر خاليا من كل قيد ولايكون أمام القضاء،فالإثبات العلمي يبحث عن الحقيقة 

  .المجردة بأية وسيلة كانت
  .إن الإثبات ينصب على صحة واقعة قانونية كعقد البيع أوواقعة مادية

                                                             
، 2005القاهرة، العربية،، دارالنهضة 4ائية لفثبات المدني، طالوجيز في القواعدالإجر أسامة روبي عبدالعزيز الروبي،ـ  1

  .13، 11: ص
قاهرة، الهضة العربية، قاهرة، دارالنال ،الإثبات في م المدنية والجنائية نظم الإثبات والمقارنة بين ،أسامة أحمد المليجيـ  2

  .3: ، ص2013
  .20:صالجزء الثاني،  ،1982القاهرة،  الوسيط في شرح القانون المدني، دارالنهضة العربية، ،عبدالرزاق السنهوريـ  3
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 فإن الإثبات يتغير بطرق معينة يحددها القانون وما على الخصوم والقاضي سوى  وأخيرا
  .1اتباعها

ومن هنا نجد أن نظرية الإثبات تصاغ في كل فرع من فروع القانون بما يتفق وظروف ذلك 
ففي القانون الإداري تتم صياغة  ،يعة الدعوى القضائية التي يحكمهاالفرع من القانون وطب

نظرية الإثبات على أساس ظروف هذا القانون وطبيعة الدعوى الإدارية التي يختص بالنظر 
وهي تتعلق برواط  إدارية  وتطبق بشأنها نظرية الإثبات الخاصة به، ء الإداريفيها القضا

بين الإدارة كسلطة عامة تقوم بوظيفتها الإدارية وبين الأفراد ،وتقوم على الصالح العام تنشأ
  .2ويسودها مبدأالمشروعية الذي يعني خضوع الإدارة في تصرفاتها لحكم القانون

  ات أهمية الإثب: الفرع الثاني
لاجدل في أن نظرية الإثبات تعتبر من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا من الناحية 

والواقع أن أهمية  ،ويبدو لنا ذلك بصورة ملموسة أمام المحاكم في كافة المنازعات،العلمية
سه لايستطيع أن يقتضي حقه بنفالإثبات ترتبط ارتباطا وثيقا بالقاعدة التي تقضي بأن الإنسان 

فلما كان من المتعين على الأفراد لكي ينالوا حقوقهم ألا يحصلوا عليها بانفسهم بل لابد من 
وجود كان من اللازم على كل من يلتجئ إلى القاضي أن يقنع القاضي ب الالتجاء إلى القضاء،

  .3حقه الذي ينازعه فيه الغير
 فشل فيه رفض مثل هذا فيؤدي السعي فيه إلى الحكم بالحقوق محل الادعاء ويستتبع ال

الإدعاء وتتفاوت أهمية الإثبات والأحكام الخاصة فيه من فرع إلى فرع آخرمن فروع 
  فالحق يوجد بقوة القانون متى توافرت الشروط  فالإثبات ليس ركنا من أركان الحق، .القانون

                                                             
  .22:ص مرجع سابق، الوسيط في شرح القانون المدني، ،عبدالزراق السنهوريـ  1
  .560:ص ،2007بيروت،  المنشورات الحقوقية،، الإداري ي القضاءالموسوعة الشاملة ف ،محمد ماهرأبوالعينينـ  2
 ،2003 ،، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، عصام توفيق حسن فرج،ـ  3

  .8:ص
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الغة في ،غير أنه من الناحية العلمية لامبوبغض النظر عن وسيلة إثباته  ،الازمة لنشوئه
دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء لتعزيز  القول أن الحق عندما يكون مجردا من
  .1ينازع فيه فرض احترامه قضاء على من يكره أو

وأنه يستوي حق معدوم وحق لادليل  فقد تواترت أقوال الشراح على أنالدليل هوقوة الحق،
 ،وني الذي يدعيهاحب الحق يتمتع بالمركز القانفلا يخفى ماللإثبات من أهمية مادام ص .2له

فإذا نجح في ذلك استطاع أن يفرض احترام  إنما يكون عند الإنكار رهنا بإقامة الدليل عليه،
ويقال تعبير  أما إذا فشل في اقامة الدليل أصبح هو والعدم سواء، هذا المركزعلى الأخرين،

ويعني ذلك أن الدليل هو قوام  ".دليل له وجود له مع حق لا بأنه يستوي حق لا" :عن هذا
وأنزلها  ،بالنسبة للحقوق "الفدية"الأدلة منزلة  )اهرنج(فليس من المبالغ أن ينزل الفقيه  الحق،

للقانون المدني كما جاء في المذكرات الإيضاحية  البعض الأخرمنزلة الأسلحة في المعركة،
لتي يعول عليها القاضي في التحقيق من لذلك يعتبر الإثبات الأداة الضرورية ا. الأردني

الوقائع القانونية والوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأفراد في صياغة حقوقهم المترتبة على 
ئي يقتضي حتما حتى انه ليصبح القول بأن كل نظام قانوني وكل تنظيم قضا ،تلك الوقائع

العصور نزلت على حكم هذه والواقع أن جميع الشرائع في مختلف  ،وجود نظام الإثبات
  .3الضرورة وعنيت بالإثبات

كما تكمن أهميته في كونه المعيار في تميز الحق عن الباطل وهو الحاجز أمام الأقوال 
أن رسول االله  الكاذبة والدعاوي الباطلة انطلاقا من حديث ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ

                                                             
: ص ،1967القاهرة،  معهد البحوث والدراسات العربية، من طرق الإثبات الأدلة الخطية وإجراءاتها، سليمان مرقس، ـ 1
3.  
  .5: ص ،1977القاهرة،  مطابع موسسة دار الشعب، ،القانون الإداريأحمد كمال الدين موسى،نظرية الإثبات في ـ  2
  .2في المواد المدنية ،مرجع سابق،ص أصول الإثبات سليمان مرقس،ـ  3
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لكن و ،دعى رجال أموال قوم ودماءهملو يعطى الناس بدعواهم لا( :قالصلى االله عليه وسلم 
  .1)البينة على المدعى واليمين على من أنكر

ومن هنا كانت نظرية الإثبات من أهم النظريات التي تلقى تطبيقا يوميا من المحاكم سواء 
 وان إختلف الأخير  النظرية في مجال القانون المدني أوالجنائي أوالإداريتعلقا لأمر بتلك 
وانيين اختلافا مرجعه الطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية التي يتصارع فيها عن غيره من الق

أطراف يختل التوازن بينهم من إدارة تتمتع بأمتيازات وتحوز مستندات قدتكون قاطعة في 
الذي يقضي غالبا مجردا من الدليل في ظل إفتقاره " الفر"حسم الدعوى لصالح الطرف الأخر

 انون الإثبات الإداري على غرار قانون الإثبات في الموادلتلك المستندات وعدم وجود ق
  .2المدنية والتجارية في القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية في القانون الجنائي

ة الى ذلك فإن صعوبة الإثبات تكمن في طبيعته التي تتسم بالحداثة حسب القانون فإضا
وهوماجعل ، القانون المدني والجنائي شأةالإداري الذي نشا في فترة متأخرة مقارنة بن

  .3الخصومة الإدارية تفتقر حتى اليوم الى قانون متكامل الإجراءات الإدارية
فإن قواعد الإثبات تصاغ على أساس  أننا نلاحظ بالرغم من الخصوصية الموجودة فيه، إلا

ابين الإدارة ظروف هذا القانون وطبيعة الدعوى الإدارية وهي تتعلق بروابط إدارية تنش
كسلطة عامة وبين الأفراد مع بروز عدة عوامل تدور حول امتيازات الإدارة وتتحكم في 
 تشكيل قواعد الإثبات في القانون الإداري حيث تؤدي هذه العوامل الى خلق ظاهرة انعدام 

مما يجعل للإثبات أهمية خاصة ويجعل  التوازن العادل بين الطرفين من حصة الإثبات،
ملحة لوضع قواعد خاصة لإثبات الدعوة الإدارية بما يتفق وظروف القانون  الحاجة

                                                             
 الكتب عطا، دار القادر عبد محمد: المحقق الكبرى، ، السنن)هـ458: ت( البيهقي بكر أبو علي، بن الحسين بن أحمدـ  1

البينة على المدعي، : الدعوى والبينات، باب: ، كتابم 2003 - هـ 1424 لبنان، الطبعة الثالثة، – بيروت العلمية،
  .427: ، الجزء العاشر، ص21201: واليمين على المدعى عليه، رقم الحديث

  .18: ص ،2008الاسكندرية،  دارالفكرالجامعي، ،1ط الاقضاء الإداري، الإثبات أمام عبد العزيز عبد المنعم خليفة،ـ  2
  .10: ، ص2003ه، منشورات جامعة عدن، القضاء الإداري وخصوصيت خالد عمر باجنيد،ـ  3
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وغيرها من  إلاأن ذلك لايعني انقطاع الصلة تماما بين قواعد الإثبات الإداري الإداري،
  .1قواعد الإثبات في فروع القوانين الأخرى

  عبء الإثبات: الفرع الثالث
في لى هدفه إة في يد المشرع يسعى من خلاله يبقى النص القانوني دائما وأبدا أداة ووسيل

ثبات من على لإذلك جليا من خلال محاولاته الدائمة في نقل عبء ا ويبدو ،تحقيق العدالة
  .2وهذا كله سعيا للوصول الى العدالة خر به،طرفي الخصومة وإلزام الطرف الآ عاتق أحد

وعلى من يدعي خلاف ذلك أن  ،اهربء الإثبات أن الحقيقة مع الظوالقاعدة العامة بالنسبة لع
  .يثبته
  تعريف عبء الإثبات  :أولا

يجد تطبيقا له  كما ،ثبات في الشريعة الإسلامية سنده في القرآن والسنة النويةيجد عبء الإ
  .في الحياة العملية
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا:(في قوله تعالى 

  .3)جلدة
ح من هذه الآية الكريمة أنه من يتهم محصنة بالزنا فلن يقبل منه هذا الإدعاء إلا يتض

  .عدول أربعة شهود ألا وهو بالإثبات بالدليل المطلوب والمقبول شرعا
دعى واليمين على من االبينة على من ( :صلى االله عليه وسلمقول الرسول  :من السنة

  .4)أنكر
لايمكن بأي حال من الأحوال أن يكون  اليمينعلى أن  فهذه القاعدة تخص المواد المدنية

  .وسيلة للإثبات في المواد الإدارية والجنائية

                                                             
  ).ب: (، ص)مرجع سابق(القانون الإداري نظرية الإثبات في أحمد كما الدين موسى،ـ  1
  .111: ص ،2014 الإسكندرية، دارالفكرالجامعي، ،1ط ات،أحكام عبء الإثب عصام أحمدالبهجي،ـ  2
  .04 :رقم الآية، سورة النورـ  3
  .12: ـ سبق تخريجه، ص 4
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الأعباء، وهي الأحمال  :والجمع العبء بالكسر تعني الحمل والثقل من أي شيء، :العبء لغة
   .1والأثقال

ليل على صحة بإقامة الد يقصد بعبء الإثبات تكليف أحد التداعيين :عبء الإثبات إصطلاحا
وإنما كان  ،يلقى عليه من ويسمى التكليف بالإثبات عبئالأنه حمل ثقيل ينوء به ،ما يدعيه

ا من إقناع للوسائل التي يتمكن به التكليف بالإثبات أمر ثقيل لأن من كلف به قد لايكون مالكا
الظاهر حترام الوضع اويرجع الأساس الفلسفي لهذه القاعدة إلى  ،القاضي بصدق ما يدعيه

  .وبراءة الذمة
واجب الخصم في إقامة الدليل على صحة  هو :كن القول أن المقصود بعبءالإثباتوعليه يم

يدعيه  أي واجبه في إقناع القاضي بالوسائل التي يحددها القانون على صحة ما ؛يدعيه ما
ن يقع اقع مهمة شاقة لمامة الدليل على المدعي يعتبرفي الوقفواجب إ وينازعه فيه خصمه،

 يتخذ الذي يمكنه أن ،يتحمل عبئا حقيقيا مقارنة بخصمه فالخصم الذي يكلف له ،على عاتقه
  .2الأمرالذي يجعل المكلف بهذا العبء في مركز دون خصمه ،موقفا سلبيا في النزاع

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .2772: ، الجزء الرابع، ص)مرجع سابق(ر بن منظوبن مكرم، ا جمال الدين أبوالفضل محمدـ  1
ة جامع ،كلية الحقوق ،تخصص قانون جنائي) ادة الماجستيرمذكرة مقدمة لنيل شه(،عبء الإثبات الجنائي هدى زوزو، ـ 2

   .159: ، ص2005/2006محمد خيضر، بسكرة، 
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 أركان الإثبات وتمييزه عن الإثبات المدني والجنائي :المطلب الثاني
لب الى فرعين الأول يتمثل في أركان الإثبات والثاني في تمييز سنتعرض في هذا المط

  .الإثبات الإداري عن الإثبات المدني والجنائي
  أركان الإثبات: الفرع الأول

الوسيلة بحيث لايقبل  المحل، الغاية،: يتضح لنا من تعريف الإثبات أن له أركان تتمثل في
  .القضاء بتخلف أحدها

ق مايدعيه بهدف بات دائما هي تقديم المدعى للقضاء الدليل على صدغاية الإث :الغاية :أولا
عليه بحكم قضائي  والوصول الى حسم المنازعة حول حق متنازع ،الكشف عن الحقيقة

ومن جهة  يجوز الحجية فغاية الإثبات تسهيل مهمة الخصوم لإثبات إدعاءاتهم من جهة،
صحابها وبالتالي تحقيق الحقوق لأ طاءوإع أخرى يسمح للقضاء بالفصل العادل في النزاع،

  .1العدالة
، زواله أو وصفه للحق المدعى بوجوده أو محل الإثبات هوالسبب المنشىء :المحل :ثانيا

 المؤدي إلى زواله أو على المصدر المنشىء له أو ولكنه يرد ،فالإثبات لايرد على الحق ذاته
 أمام القضاء، .2أو واقعة مادية قانونيا اتصرف سواء كان هذا المصدر لحاق وصف به،إ

وهذه الواقعة إما أن تكون تصرفا قانونيا  ،يدعي أحد الخصوم صحتها وينكرها الخصم الآخر
 بالمعنىوحتى يجوز للخصم إثبات واقعة قانونية  .3أو عملا ماديا يرتب عليه القانون أثرا

  :المذكور يجب أن تتوافر في هذه القاعدة شروط وهي
  .اقعة متعلقة بالدعوىأن تكون الو ـ
  .أن تكون الواقعة منتجة الإثبات ـ

                                                             
 الإسكندرية، دارالجامعة الجديدة للنشر، ،بات في المواد المدنية والتجاريةأصول الإث ،همام محمد محمود زهران ـ 1

  .7: ص ،2002
  . 3: ص ،2009 سكندرية،لاا القانونية، الوفاء مكتبة ،1ط لتزام والإثبات،الا أحكام ،سميرعبد السيد تناغو  ـ 2
كلية  تخصص قانون أعمال، ،)رسالة دكتوراه العلوم في الحقوق(موسى قروف،سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات  ـ 3

  .21: ص ،2013/2014 بسكرة، جامعة محمد خيضر، ،الحقوق
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  .1أن تكون الواقعة جائزة الإثبات قانونا ـ
فهو ن خلال الطرق التي حددها القانون، لايقوم الإثبات بصفة عامة إلا م :الوسيلة :ثالثا

 يختلف عن في ذلك وهو بحيث لايقبل من مدع الحق الحياد عنه، إثبات مقيد بتلك الطرق،
فالقانون حدد وسائل ، كالإثبات العلمي والتاريخي الطليق من كل قيد الإثبات بمفهومه العام،

 .2وغيرها من الوسائل الخبرة، للإثبات منها وسائل عامة وأخرى خاصة تحقيقية كالكتابة،
  تمييز الإثبات الإداري عن الإثبات المدني والجنائي: الفرع الثاني

ويرجع  الجنائي، داري يختلف عنه أمام القضاء المدني والقضاءالقضاء الإإن الإثبات أمام 
وطبيعة القضاء الإداري المنوط به الفصل في  ،ف الى طبيعة المنازعات الإداريةالاختلا هذا
إدارية تتعلق مثلا بقرار إداري معين فإن القاضي فإذا ما عرضت منازعة  ،المنازعات هذه

ة موضوعية تقوم على وقائع موضوعية وليست ينظر في هذه المنازعة نظري الإداري
تصاغ وتنظم وتحدد ولاشك أن نظرية الإثبات  ،لشأن أمام القضاء العاديشخصية كما هو ا

ومن ثم فإن  ،سائدة في أي فرع من فروع القانونالالعلاقات القانونية  حسبما تتفق مع طبيعة
اضي يحدد في ضوء اعتبارات وسائل الإثبات ودورالقانون في مدى الدور الذي يلعبه الق

القاعدة القانونية والمصالح المراد صيانتها والحفاظ  وعوامل مرتبطة بشكل وثيق بطبيعة
 حيث تختلف نظرية الإثبات الإداري عنه في الإثبات المدني،ذاك،  عليها في هذا القضاء أو

ا وتتسع فجوة وذلك أن صياغه نظرية الإثبات في القانون المدني تختلف إجرائيا وموضوعي
  .3القانون الإداري الإختلاف بين الإثبات في القانون المدني عنه في

كذلك الإثبات الجنائي  وسوف نعرض مظاهر تمييز الإثبات الإداري عن الإثبات المدني،
  :يلي مايف
     
  

                                                             
  .23، 20 :، ص2000 الأسكندرية، منشاة المعارف، ،ثبات في الموادالمدنية والتجاريةالإ نبيل ابراهيم سعد، ـ 1
  .21: ص ،)مرجع سابق(طة القاضي في تقدير أدلة الإثبات سل ،موسى قروف ـ 2
  .18: ص ،)مرجع سابق( الإثبات أمام القضاء الإداري عبد العزيزعبد المنعم خليفة،ـ  3
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  تمييز الإثبات الإداري عن الإثبات المدني :أولا   
ائية منها والموضوعية بدقة وتفصيل في القانون المدني حكام الإثبات الإجرألقد نظم المشرع    

والمطلق ومذهب  منتهجا مذهب الإثبات المختلط والذي يقف وسطا بين مذهب الإثبات الحر
ويتضح ذلك بمصرفي قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية  المقيد، الإثبات القانوني أو

وكذلك في  .1شريعا كاملا لنظرية الإثبات المدنيةالذي فصل قواعد الإثبات في تقنين يعتبر ت
البينات في المواد  فلسطين حيث وضع المشرع قواعد الإثبات في قانون واحد وهو قانون

  .2001 لسنة 4 رقم المدنية والتجارية الفلسطيني
ومن هنا تثار مسالة هامة في حقل الإثبات هي معرفة مدى الحرية التي يمكن أن تعود 

ففي القانون المدني حدد طرق الإثبات المقبولة  اختيار الأدلة وفي تقدير قيمتها،للقاضي في 
 فعلى الرغم من الجهود المبذولة ،الثبوتية وبين قيمتها أمام القضاء على سبيل الحصر،

لإعطاء القاضي المدني مزيدا من الحرية عن طريق التفسيير الواسع للنصوص التي تلين 
التفسير الضيق للنصوص فإنه يبقى صحيحا أن  قعن طري ثبات أونظام الإعداد السابق للإ

وبالتالي يكون دور القاضي المدني في عبء  .القانون المدني ينظم الإثبات تنظيما دقيقا
وليس له أنيخرج عن تقدير  ،ى تقدير مايقدم بين يديه من أدلةعلالإثبات ووسائله مقتصرا 

بخلاف ذلك  ،لكمرونه في ذ ةيأدون  كم على أساسهاتلك الأدلة فهو يقوم بوزن البينات ويح
في القانون الإداري الذي تتم صياغة نظرية الإثبات على أساس ظروف هذا القانون وطبيعة 
الدعوى الإدارية التي يختص في النظر فيها القضاء الإداري وتطبق بشأنها نظرية الإثبات 

دارة كسلطة عامة وتقوم بوظيفتها وهي تتعلق بروابط إدارية تنشأ بين الإ الخاصة به،
فإن القاضي  .2وبين الأفراد وتقوم على الصالح العام ويسودها مبدأ المشروعية ،داريةالإ

ل الإثبات ومدى قيمتها في الدعوى ئوساالإداري يتمتع بقدرمن الحرية والمرونة في تقييم 
تحقيقا لمقاليد الرقابة  فهو يمارس دورا ايجابيا يهتم بمقتضه على تحضير الدعوى ،الإدارية

                                                             
 ،، لبنانالمنشورات الحقوقية صادر لبنان، ،1ط النظرية العامة للإثبات أمام القضاء افداري، جوزيف رزق االله،ـ  1

  .34: ص، 2010
  .560: ص ،)مرجع سابق( سلسلة المرافعات الإدارية الخصومة والدعوى الإدارية بو العينين،أ محمد ماهرـ  2
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القضائية لمبدأ المشروعة على عكس القاضي المدني الذي يجد نفسه مقيدا بالأحكام 
بشكل مفصل  الممكنة ن الإداري لايعالج وسائل الإثباتإضافة إلى ذلك فإن القانو .1القانونية

لذا فإن القاضي ولا القيمة الثبوتية لكل منها  فيما بينها، ولا يحدد كذلك سلما للتراتبية 
وجدواها من دون  ليها،إ الإداري يملك سلطات واسعة فيي تقدير وسائل الإثبات التي يلجأ

التمييز فيما بينها والدليل الخطي في القضاء الإداري لايرجح على القرائن كما هو الحال في 
الإثبات يضاف الى ذلك أن القاضي الإداري لايستطيع اللجوء الى وسائل  .2الإثبات المدني

 ،تتعارض مع طبيعة الدعوى الإدارية التي يستخدمها القاضي المدني إلا في الحدود التي لا
ويرجع ذلك الى أن الحق الذي يدعيه المدعي أمام القضاء المدني يستند أساسا الى الوقائع 

ي أ فمن يدعي دينا في ذمة آخرعليه أن يثبت مصدر هذا الدين، التي أنشأت هذا الحق،
والقاضي المدني  .3العقد أم الإرادة المنفردة أم غير ذلك أهو عة المنشئة لهذا الالتزامالواق

ستلزام ايفرق بين الوقائع القانونية والوقائع المادية بجميع طرق الإثبات لأن طبيعتها لاتقبل 
نسبة أما بال .4فإنها بالمقابل تجيز إثبات الوقائع بالمستندات القانونية ،نوع معين من الأدلة

للقاضي الإداري فإنه لايفرق بين الوقائع المادية والقانونية في مجال الإثبات إذ يجوز الإثبات 
بجميع الطرق المقبولة على الوجه الذي يقتنع فيه القاضي دون اشتراط دليل معين من حيث 

 ،ح باعتمادها أمام القضاء الإداريفمنها نجد أنبعض طرق الإثبات لايسم، 5الأصل العام
إذلايمكن مثلا أن يتصور أن تترتب مسؤولية مرفقف عام على أساس يمين حاسمة جرى 

  .6تحليفها لأحد الموظفين فيه
  

                                                             
، )ابقمرجع س( وسائل الإثبات الإداري أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ،فهد عوض الظفيريأنور ـ 1

  .22: ص
  .3: ، ص)مرجع سابق(ضاء الإداري النظرية العامة للإثبات أمام الق جوزيف رزق االله، ـ 2
  .24: ص ،)مرجع سابق(أنورفهد الظفيري وسائل الإثبات أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية  ـ 3
  .138: ص ،2014 للنشر، ثراءإ عمان، ،4ط شرح أحكام قانون البينات الأردني، أنيس منصور،ـ  4
  .40صالكتاب الثاني،  ،2012 دار الثقافة، ،الكتاب الثاني ،عمان ،1ط القضاء الإداري، ،نواف كنعان ـ 5
  .36: ص ،)مرجع سابق(النظرية العامة للإثبات أمام القضاء الإداري  جوزيف رزق االله،ـ  6
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  التمييز بين الإثبات الإداري والإثبات الجنائي: ثانيا
تكونت نظرية الإثبات في القضاء الجنائي وتشكلت على أساس الظروف الموضوعية 

رص وطبيعة المصالح التي يح لقانونية في القضاء الجنائي،والإجرائية التي تحكم العلاقة ا
وهي في الغالب حفظ أمن المجتمع وصون الممتلكات والدولة القانون الجنائي على رعايتها، 

والدفاع عن الأنفس والأموال والأعراض التي تعد محل رعاية من المنظم الجنائي وإنزال 
لذلك تتم صياغة نظرية الإثبات في هذا  ،يمن ينتهك حرمات القانون الجنائ لكلالعقوبة 

وهو متصد للدفاع عن مصالح  ،أن الإدعاء العام طرف في الدعوى القانون على أساس
المجتمع الذي يحرص على رعايتها في حين يقف المتهم متمتعا بقرينة البرءاة حتى يقوم 

لأن الجريمة تعد انتهاكا ذلك  ،همية الإثبات في المواد الجنائيةفهنا تزداد أ .1الدليل على إدانته
مما أسند  ولما كان من المجتمع أن يكون المتهم بريئا بالمصلحة العامة، وتضر ،للمجتمع

 كذلك تظهر أهمية ،إظهار براءتهفيجب أن تكفل له قواعد الإثبات الدفاع عن نفسه و ليه،إ
ممكن أن تعاينها لومن غير ا الإثبات الجنائي في أن الجريمة واقعة تنتمي الى الماضي،

ومن ثم  نها،أوتتعرف الى حقيقتها وتستند الى ذلك فيما تقضي به في ش ،المحكمة بنفسها
وهذه الوسائل هي أدلة  ،حدث تعيد أمامها رواية وتفصيل ما تعين عليها أن تستعين بوسائل

على قناعة  قائمة أنها كما أن السمة البارزة في نظرية الإثبات أمام القضاء الجنائي .2الإثبات
وفي هذه الحالة يتشابه القاضي  ،المتهم بريء أومدان القاضي ومدى تولدها في وجدانه بأن

الى حد كبير مع القاضي الإداري بأن له سلطات واسعة في تقييم الأدلة وتبني الجنائي 
أما نظرية  .3إحداها أوطرحها جميعا دون معقب عليه إلابالقدرالذي ينسجم مع وقائع الدعوى

الإداري وطبيعة قواعده ظروف العمل  لإثبات في القانون الإداري فقد بنيت على أساسا
كما تتميز نظرية الإثبات الإداري  ،أفالرابطة القانونية في هذا القانون تنش ،القانونية

مع  ،ائل الإثبات أمام القضاء الجنائيوإجراءاته بالاستقلال عن غيرها من الإجراءات ووس
                                                             

  .1،1991،257عمان،  دارالثقافة، لجزائية الأردني،الوجيز في قانون أصول المحاكمات ا محمد صبحي نجم،ـ  1
   .بعدها وما 16: ص ،2012 عمان، الجامعة الأردنية، الإثبات في الدعوة الإدارية، محمد سعود يتيم العنزي، ـ 2
                      .34: صالكتاب الأول،  ،1996، القاهرة دار الفكر العربي،، القضاء الإداري، ،ماويسليمان محمد الط ـ 3
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اء الإداري قد استعان بما هو سائد في الإجراءات المتبعة أمام القضاء القض مراعاة أن
ولم تتبلورالإجراءات  ،فهو حديث العهد ،بالحداثة نظرا لما يتسم به القانون الإداري الجنائي

متبع في القضاء  لم تقنن تحت عنوان واحد كما هو كما أنها .1القضائية منه بشكل متكامل
إن القاضي الإداري له دور  .2واعده واستقرت وتأصلت بشكل كاملالجنائي والذي تبلورت ق

بما  فلكل منهما له الحق بإضافة أيه وسائل إثبات أخرى مميز كما هو القاضي الجنائي،
فالقاضي  للوصول إلى المشروعية والعدالة، يتناسب مع طبيعة الدعوى وبما يحقق أهدافها

وهما خصمان غير متكافئيين لما للإدارة من  دالإداري يتمثل أمامه خصمان الإدارة والفر
فيسعى القاضي في هذه الحالة الى تحقيق التوازن من خلال دوره  سلطات وامتيازات،

أحد  بحوزتها من مستندات وكما له الحق باستجواب وصلاحيته في أن يأمرالإدارة أن تقدم ما
تعذر  تحقيق إداري إذا ما وكما أجيز للقاضي أيضا إجراء ،الأطراف للتوصل الى الحقيقة

وثائق معينة في ملف الدعوى على الرغم من  مستندات أولسبب من الأسباب عدم إيداع 
  .لزومها للفصل في الدعوى

ن اعتمدت بشكل عام على الوسائل المعروفة في إأما من جانب وسائل الإثبات الجنائي و
فلا يتقيد بالشكليات التي  ،إثبات لقاضي الجنائي يتمتع بحريةإلا أن ا ،الإثبات المدني نطاق

فله أن يفضل وسائل إثبات على أخرى بناء على قناعته للوصول  ،القاضي المدني يتقيد بها 
ا معيننا دفالقاضي المدني يستبعد الشهادة إذا ماجاوزت قيمة التصرف ح ،الحقيقة الى إظهار

للتطور العلمي  أنه بالنظر اكم .3الذي له حرية في تكوين قناعاته على عكس القاضي الجنائي
فإن وسائل الإثبات الحديثة من تسجيلات صوتية والكترونية لها أثرها البالغ على القاضي 

فلهما الحرية  ،أن كليهما غير مقيد بوسائل معينةفي تكوين عقيدته فنجد  الجنائي والإداري

                                                             
   .195ص ،)مرجع سابق( القضاءالإداري نواف كنعان، ـ 1
   .358:ص ،)مرجع سابق(الإداري  القضاءسليمان الطماوي،  ـ 2
  .وما بعدها 27: ص ،)مرجع سابق( وسائل الإثبات أمام ديوان المظالم في المملكة ع السعودية ،أنورفهد الظفيري ـ 3
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لتي يرى كفايتها وكما نرى فإن اختيار القاضي الإداري للوسيلة ا في تكوين عقيدتهما،
  .1وملاءمتها للإثبات لا يلزم باحترام نتيجتها إذا لم تكن مقنعة له

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .24: ص ،)مرجع سابق( الإثبات أمام القضاءالإداري العزيز عبد المنعم خليفة،عبد ـ  1
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   :الأنظمة التي تحكم الإثبات :المطلب الثالث
 وذلك بتنظيمه، الشرائع تعني أن الطبيعي من أصبح بالغة، علمية أهمية من للإثبات كان لما

 من  عليه يعرض فيما الحقيقة إلى الوصول خلالها من اضيالق يستطيع التي الوسائل ببيان

 .1الةالعد تحقيق من بذلك يتمكن حتى منازعات

 البحث في القاضي يد يطلق أن ما إ الثلاثة، المذاهب بأحد يأخذ قد للإثبات تنظيمه في والمشرع

 هو وهذا تها،قيم وتقدير الأدلة قبول في واسعة حرية له ويكون وسيلة بأي الحقيقة عن والتحري

 ولا الإثبات في المقبولة الأدلة له يحدد بأن القاضي يقيد وإما ،2المطلق أو الحر الإثبات مذهب

 دليلا يعطي أن القاضي يستطيع لا بحيث دليل كل قوة يحدد كما غيرها، بتقديم للخصوم يسمح

 قد وأخيرا القانوني، أو المقيد الإثبات بمذهب يسمى ما وهذا القانون، له أعطاها التي القوة غير

  .الإثبات في المختلط النظام هو وهذا السابقين المذهبين بين وسط بمذهب المشرع يأخذ
 سنتناولها وعليه يلي، فيما بإيجاز نعالجها الإثبات، تنظيم في المشرعين مذاهب هي هذه

 :يلي كما بالدراسة
  الحر الإثبات نظام :الأول الفرع

 تزال ولا الإسلامي، الفقه فقهاء بعض به ونادى القديمة ائعالشر في المذهب هذا ساد لقد
 الأمريكي الإنجليزي السويسري الألماني :به متأثرة والأنجلوسكسونية الجرمانية الشرائع
 .3التجارية المسائل من والكثير الجزائية المواد في بالذات

 عقيدته تكوين حرافي اضيالق بها يقيد للإثبات محددة طرقا يرسم لم المذهب هذا في فالقانون

  .4إليه يقدم دليل أي من

                                                             
  .9: ، ص2002بيروت،  الحقوقية، الحلبي منشورات، التجارية المدنية المواد في الإثبات أصول قاسم، حسن محمد ـ 1
  .30: ص ،)سابق مرجع( خليفة المنعم عبد العزيز عبد ـ 2
 الإجراءات لقانون طبقا، المدنية المواد في للإثبات والموضوعية الإجرائية القواعد في لوسيطا مكازي، نزيهة صقر، نبيل ـ 3

                                        .18: ص ، 2009،الجزائر ، دارالهدى ،المدني القانون تعديلات وأحدث والإدارية المدنية
  .8: ص ،2009 الجزائر، دارهومة، ،6ط زعات الإدارية،مبادىء الإثبات في المنا ملويا، آث شيخ بن لحسين ـ 4
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 أن وله بل أدلتهم، من نقص ما استكمال في الخصوم يساعد إيجابي دور له النظام لهذا طبقا

 إلى التوصل بقصد الخصوم غير سؤال إلى يلجأ أن وله بالوقائع، الشخصي بعلمه يقضي

 .1الحقيقة

 يمنح نهبأ عليه يعاب لكن العدل، من ممكن قدر برأك تحقيق على يساعد بأنه النظام هذا ويتميز

 عن وانحرافه تعسفه إلى تؤدي قد عقيدته، تكوين سبيل في واسعة وسلطة مطلقة حرية للقاضي

 يؤدي كما رقابة، دون يهوى بما قيمتها وتحديد الإثبات طرق تعيين في فيتحكم الصواب جادة

 يشجع كما لآخر، قاض من التقدير فلاختلا بالقضاء الثقة وفقدان العدالة اضطراب إلى

 .2التقدير في  القضاة اختلاف في أملا الثابت الحق على المنازعة على المماطلين الظالمين

  المقيد الإثبات نظام  :يالثان الفرع
 سلطة كانت فقد القديم، القانون دعاوى في سيما لا الروماني القانون إلى النظام هذا يمتد

 جريمة إثبات في به يأخذ حيث الإسلامي، الفقه في كذلك الغالب نظامال وهو مقيدة، القاضي

 الإثبات، طرق القانون يحدد السابق النظام عكس وعلى النظام هذا وفي .3شهود بأربعة الزنا
 يمكنه لا القاضي أن كما القانون، يحددها التي الطرق بغير حقوقهم إثبات الخصوم يستطيع فلا

 سلبي، موقف النظام لهذا وفقا للقاضيف .4القانون يحدده الذي قالطري آخرغير طريق اتخاذ

 وإنما الشخصي، بعلمه يقضي أن عليه يمنع ما ناقصة كانت إذا الخصوم أدلة إكمال له فليس

 لها يمنحها التي القيمة بإعطائها ويلزم الخصوم  يقدمه التي الأدلة تقدير على دوره يقتصر

  .5القانون
                                             

                                                             
  :ص سابق،ال مرجع، القاسم حسن محمد ـ 1
  .168 : ص ، 2005الجزائر، دارهومة،، القانون في بحوث ملويا، آث شيح بن لحسين ـ 2
  :ص سابق،ال مرجعال مكازي، نزيهة صقر، نبيل ـ 3
  .27 :ص ،)سابق مرجع( الإدارية نازعةالم في الإثبات مبادئ ، ملويا آث شيخ بن لحسين ـ 4
   .12: ص ،)سابق مرجع( قاسم حسن محمد ـ 5
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 الثقة وكفالة المنازعات حل في والتعسف التحكم منع حيث من مزايا النظام لهذا كان وإذا

 مما للقاضي تقديرية سلطة لأية مجالا يترك لا عليه يعاب نهأ لاإ ،المعاملات في والاستقرار

 .العدالة تحقيق وبين بينه يحول

 يكون فقد القضائية، والحقيقة الواقعية الحقيقة بين المسافة دتتباع ما كثيرا النظام هذا ظل ففي

 لعدم لصالحه الحكم يستطيع لا ولكنه بذلك مقتنعا القاضي ويكون الخصوم أحد بجانب الحق

 .1القانون يفرضه الذي الدليل توافر

 المختلط الإثبات نظام :ثالثال الفرع

 يكون فقد المقيد، الإثبات ونظام الحر باتالإث نظام من كل في الواضحة والمزايا للعيوب نظرا

 فيها ما ويتنافى مزايا من النظامين في ما يأخذ ثالث نظام في النظامين بين التوفيق الأفضل من

 الحديثة القوانين، معظم النظام بهذا يأخذ حيث المختلط، الإثبات نظام هو وهذا عيوب، من

 المصري القانون أيضا به يأخذ كما البلجيكي، والقانون الإيطالي والقانون الفرنسي كالقانون

 النظام، بهذا يأخذ الجزائري المشرع وكذلك 2العربية الدول قوانين وجل اللبناني والقانون
 .3والإدارية المدنية الإجراءات وقانون المدني نللقانو وفقا نصوصه خلال من جليا ذلك ويظهر
 في تميل كانت وإن والسلبية، الإيجابية بين وسطية سلطة هي النظام هذا في القاضي وسلطة

 بين وسطيا موقفا المذهب هذا فيقف الإثبات، في أكثر دورا القاضي إعطاء الغالب نحو

 وبين ممكنا، ذلك كان كلما والواقعية الحقيقة عن الكشف غاية بين منه موازنة والتقييد الإطلاق

 فلقد تقييد، هو حيث فمن .4سادهوف القاضي ذلك احتمالات من والتحوط المعاملات استقرار

 محل شروط وحدد منهما كل وحجية نطاق محددا للإثبات المتاحة الأدلة النظام هذا حصر

  .الشخصي بعلمه القضاء من القاضي منع أنه كما الإثبات،
                                                             

  .72 :ص سابق،ال مرجعال زهران، محمود همامـ  1
   72:ص ،2010 منشورات الحلبي الحقوقية، ، ط ،والتجارية المدنية المواد في للإثبات العامة النظرية سليم، أنور عصامـ  2
  :ذلك في وراجع ،12 :ص ،سابقجع الالمر ،قاسم حسن محمدـ  3  

 .م ق من 350 إلى 323 من المواد -
  .إ.م.إ.ق من 190 إلى 30 من المواد -

  . 20 :ص سابق،ال مرجعال مكازي، نزيهة صقر، نبيل ـ 4
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  العوامل المؤثرة في الإثبات الإداري وقواعده العامة :المبحث الثاني
وذلك لعدة عوامل  ،ختلف عن غيره من الدعاوى الأخرىيإن الإثبات في الدعوى الإدارية 

يعة خاصة تتمثل بعدم التوازن بين واعتبارات نظرا لما تتمتع به هذه الدعاوى من طب
تتمتع  ذلك لإن الإدارة دائما تكون طرفا ذا سلطة عامة في الدعاوى الإدارية،، أطرافها

إلى العامة التي تسعى الإدارة  سمو المصلحة بامتيازات في مجال الإثبات تأكيدا لمبدأ
هذا  فضل من موقف الفرد المنازع لها،أهذه الإمتيازات في موقف أقوى ووتجعلها  ،تحقيقها
وهذا يعد تعارضا  التوازن بين أطرافها، وذلك لانتقاء يؤثر في الخصومة الإدارية، الأمر

انين تلزم القضاء بين مصلحتين العامة والخاصة على الرغم من أن كافة الدساتير والقو
وسوف نقوم في هذا المبحث بتوضيح تلك العوامل  المساواة ، مهما كان نوعه مراعاة مبدأ

  .الإثبات الإداري في ثلاثة مطالب فيالمؤثرة 
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  متيازات الإدارة المؤثرة في المنازعة الإداريةا: المطلب الأول
والتي  ،الممنوحة للإدارةمتيازات سوف نتحدث في هذا المطلب بصورة تفصيلية عن الا

ختلاف هذه الدعوى عن االأمرالذي يؤدي الى  ،الدعوى وفي الإثبات الإداري في تؤثر
  :متيازات هيوهذه الا باقي الدعاوى الأخرى،

  متياز المبادرة امتياز حيازة المستندات الإدارية وا :الفرع الأول
  :حيازة المستندات :أولا

دائما ذات امتيازات عديدة في النزاع يتمتع بشخصية معنوية  إن وجود الإدارة كطرف
إذ يؤدي في الواقع  يمكنها من فرض رأيها على الأفراد أثر في نظرية الإثبات بصفة عامة،

د في حين يتحمل الفر ،قف المدعى عليه وهو المركز السهلالى أن تقف الإدارة عادة مو
أنها تحوز كافة المستندات الإدارية  علاوة على ،أعباء المركز الصعب وهو المدعي

فلها شخصيتها  ،والقائمة على سير العمل الإداري لاعتبارها الأمينة على المصلحة العامة
بخلاف الإنسان الطبيعي الذي  ،نتهاء أوتغير حياة العاملين فيهابا لا تتغير ولا تنتهي التي

                           .        سيانبفكر وذاكرة معرضين للن ويتمتع ،الخاصة تهيدافع عن مصلح
لى تكوين ذاكرتها المستقلة التي تتمثل في إعداد ذاكرة إدارية إمن هنا كانت حاجة الإدارة 

متميزة لها تظل باقية بعيدة عن النسيان وتبقى محتفظة بكافة الوقائع بحيث يتم الرجوع إليها 
وتكون مرجعا  واريخها ومضمونها،وتعند اللزوم للكشف عن حقيقة التصرفات الإدارة 

العقل  وهذه الذاكرة أو على مر الأيام، لاتنتهي بانتهاء الأشخاص العاملين فيها،ثابتا 
عبارة عن السجلات والأوراق وكافة المصنفات والمحررات التي أعدت من  الإداري هو

لوقائع المتعلقة وتثبت فيها كافة ا صدرت عن كافة العاملين فيها مختلف الجهات الإدارية أو
إن حيازة مثل تلك المستندات والتي من شأن الإدارة وضعها تحت نظر  .1بالعمل الإداري

فمثل هذا الامتياز  المحكمة التي تنظر في الدعوى سيؤدي حتما الى تغيير مجرى الدعوى،
تبرز أهميته في إضعاف موقف المدعي في هذا المجال مع سيادة مبدأالصبغة الكتابية 

                                                             
  .ومابعدها 52: ص ،)مرجع سابق(نظرية الإثبات في القانون الإداري أحمد كما الدين موسى، ـ 1
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فإن هذه الأوراق تعتبر  ،1والتي يعتمد عليها القاضي في إثبات الدعوى ءات التقاضي،لإجرا
باعتبارها الذاكرة الإدارية التي  ،أمام القضاء الإداري طريقا رئيسيا وأساسيا في الإثبات

دارية يبلغ قمة إن الدليل الكتابي في إثبات الدعوى الإ .يرجع اليها القاضي عند الحاجة
الحصول على  الإثبات الذي يتحمل عبء) المدعي( ونظرا لصعوبة الفرد ،ونيةقيمته القان

أحد عيوب إثبات عيب الانحراف بالسلطة ك هذه المستندات فقد استقر الفقه والقضاء في
حيث تتجه نية الإدارة  يعد من العيوب القصدية في السلوك الإداري، إذ ،القرار الإداري

ليل على وجود هذا القصد لدى الإدارة فلا يقوم عيب فإذا لم يقم الد لى ارتكابها،إ
ليه محكمة القضاء إذهبت  وهذا ما ،يعد القرار المطعون فيه مبرأ منهحيث  .2الانحراف

خلت المستندات مما يدل على  أن واضع التقرير أو لجنة  وإذا"... الإداري في هذا الشأن
ضعيف أهدافا أخرى غير الصالح  بدرجةشؤون العاملين قد قصدت بتقدير كفاية  المدعي 

. 3وغير تقرير الحقيقة الواضحة من ملف خدمته فإن الانحراف بالسلطة لايكون قائما ،امالع
كمااستقر القضاء الإداري بخصوص تقدير كفاية العاملين بالجهات الإدارية على الاعتداد 

مدون في تكوين يعت بماهو ثابت في المستندات والملفات استنادا إلى رؤساء العمل لا
أيضا على بل يعتمدون  عقيدتهم عن كفاية العامل على مجرد المعلومات الشخصية فقط،

يتعلق بمراحل حياة الموظف في  لكل ما وأن المرجع الرئيسي ،ماهو ثابت في المستندات
يتعلق بخدمة الموظف السابقة  باعتباره الوعاء الطبيعي لكل ما الوظيفة هو ملف الخدمة،

كما يكون إثبات مدة الخدمة السابقة  ،والصلاحية للوظيفةمن ناحية الكفاءة  وأحواله
كما أن الأصل في إثبات حصول الاختبار عند  ،للموظف من واقع السجلات والملفات

                                                             
  .87: ص ،)مرجع سابق( الإثبات أمام القضاء الإداري لمنعم خليفة،عبد العزيز عبد ا ـ 1
  .54: ص ،)مرجع سابق(نظرية الإثبات في القانون الإداري أحمد كمال الدين موسى،ـ  2

  .87: ص ،)مرجع سابق(مام القضاء الإداريأالإثبات  عبدالعزيزعبدالمنعم خليفة،     
  .75: ص ،)مرجع سابق( ى الإداريةالإثبات في الدعاو سعودالعنزي، محمد     

،مشارله عند العزيز منعم خليفة،الإثبات أمام 27/11/1968ق،جلسة20لسنة4محكمة القضاءالإداري،قضيةرقم ـ 3
  .88القضاء الإداري ،مرجع سابق،ص
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فقد  ،ومن حيث حجية المستندة الإدارية .1هو ثابت بالمستندات وسجلات الإدارة التعيين ما
المعروف في القانون الخاص من حيث ضرورة مراعاة  تكون لها حجية رسمية على الوجه

الشكليات المقررة، وقد تكون المستندات عرفية صادرة عن الأشخاص العاديين وليس عن 
أما  .إدارية لها حجية ومثبته للواقعوفي كلتا الحالتين تعتبر مستندات  ،2موظف عام مختص

 لتصرف قانوني أولواقعة قانونية، هفقد تكون مثبت ،ناحية المضمون للمستندة الإداريةمن 
بغيرهم  أووقائع تتعلق بالعاملين في الإدارة أو وقد تتعلق بنشاط الإدارة وسير العمل فيها،

سواء أكانت تعاقدية أوغير  علاقة أوصلة بغض النظر عن طبيعة العلاقة، ممن تربطهم بها
مجال الاختصاصات  ففي جميع الحالات تتضمن وقائع إدارية معينة تدخل في تعاقدية،

  .المحددة للعاملين وتتصل بسير العمل الإداري والوظيفة الإدارية بصفة عامة
ويتم إثبات  دة بشكل أونموذج معين،فمن ناحية الشكل فإن الورقة الإدارية ابتداء غير مقي

تكون  وقد ة أم باليد،لة كاتبآمسطر سواء تم ب غير الوقائع على محررعادي مسطر أو
نموذج بيان  :مثل ،لإدارة سابقا لإثبات وقائع معينةمحررة على نماذج معدة لدى االمستندة 

 في الدولة، والذي يثبت فيه مؤهلاتحالة الموظف المرفق بملف خدمة كل موظف 
ك من البيانات المتعلقة بحالته الموظف ومدة خدمته ودرجته الوظيفية وعلاواته وغير ذل

والبطاقات العائلية والشخصية،  نيةالحالة المدتمارات وكذلك وثائق السفر وإس الوظيفية،
سب طبيعة النشاط والتي تختلف من جهة لأخرى ح وغير ذلك من النماذج المعدة مسبقا،

 المستندة الإدارية صورا عدة، فقدوقد تأخذ .3الإداري والوقائع التي أعدت لها تلك النماذج
 عاما جمهوريا أو كان قرارا تنظيمياسواء أ تكون على صورة قرار إداري بأي شكل كان،

 أوقرارا فرديا كالتعيين أو الفصل وغير ذلك، لائحة صادرة عن سلطة مختصة، أو وزاريا

                                                             
 موظف منيتعلق بال من الأصول المسلم بها أنكل ما": جاء في المبدأ الذي وضعته محكمة العدل العليا أنه وكما ـ 1

 له عبد مشار" الخ...مستندات وبيانات تثبت أن له حقا ينبغي أن تكون مودعة بملف خدمته باعتباره وعاء عمله الطبيعي
  .88: ص ،)مرجع سابق(المنعم خليفة  عبد العزيز

  .261: ص ،)مرجع سابق( رسالة الإثبات أحمد كمال الدين موسى، ـ 2
  .89ثبات أمام القضاء الإداري،مرجع سابق،صعبد العزيز عبد المنعم خليفه،الإـ  3
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أو محاضر انتخاب أو  وقد تكون المستندة الإدارية عبارة عن عقد يحتفظ في ملف الإدارة،
قتضى أعمال ومن ناحية الإصدار فقد تصدر عن موظف مختص بم وغير ذلك، ...تقارير

أو أكانت مبادرة  وظيفية سواء كانت نتيجة لمبادرة أم إجراء ايجابي سابق من شخص آخر،
ويمكن أن تصدر المستندة في صورة طلب  المنفردة كما هو الحال في القرارات، الإدارة

 وتمر بمراحل وإجراءات عدة، من الفرد، سواء أكان من العاملين في الدولة أو من غيرهم،
الوقائع الإدارية يتم إثباتها في وعلى ذلك فإن جميع 2.ضمن ملفات الإدارة  حغظها ثم يتم

 بعمله فوروعلى الموظف دوما إثبات جميع الوقائع  المتصلة  الإدارية، حينها بالمستندات
الأيام  وبهذا التسجيل تتكون على مر يتصل بنشاطه أولا بأول، حدوثها بدقة وتسجيل ما

   .لموضوعية التي يرجع إليها عند اللزومالذاكرة الإدارية ا
فمما سبق يتضح امتياز الإدارة بحيازتها للمستندات الإدارية التي تمس مراكز الأفراد 

  .وأوضاعهم وتتعلق بحقوقهم ومصالحهم الشخصية
  :امتياز المبادرة: ثانيا

في اتخاذ  حق الإدارة"تنفيذية أورارات قيقصد بامتياز المبادرة سلطة الإدارة في إصدار 
ادة الأفراد بمقتضى حقوقها دون توقف على إر معين تحدد به مركزها القانوني أو موقف

سلطتها في أن تتخذ  "أو" لها قوة تنفيذية بغير حاجة للالتجاء إلى القضاء ،قرارات ملزمة
  .1تدعيه وذلك بغير أن يحكم لها القضاء بمضمون هذا القرار بشأن ما قرارا

تتمتع في امتياز المبادرة بحقها في إصدار  قة نجد أن الإدارةت السابمن خلال التعريفا
 القرارات الإدارية التنفيذية تحقيقا للصالح العام تعبيرا منفردا دون اللجوء الى القضاء،

مثل قرارات نزع  الأفراد،ثارها فور صدورها في مواجهة آبحيث ترتب تلك القرارات 
حيث تصدر بصورة منفردة رغما عن  ،....لخدمةوكذلك قرارات الفصل من االملكية 

  .2الأفراد ويتم تنفيذها مباشرة وجبرا

                                                             
  .وما بعدها 57: ص ،)مرجع سابق( نظرية الإثبات في القانون الإداري الدين موسى، لأحمد كما ـ 1
  .98: ص ،)مرجع سابق( الإثبات أمام القضاء الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة،ـ  2
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وأساس امتياز المبادرة يرجع الى أن الوظيفة الإدارية الأساسية والتي تهدف الإدارة الى 
ومن أهم تلك  وكفالة الأمن للمجتمع وسلامته، تحقيقها هي إشباع الحاجات العامة للأفراد،

ولاتستطيع التنازل عن تلك  رة وظيفتها هي القرارات الإدارية التنفيذية،الوسائل لمباش
لتجاء الى القضاء لاستصدار حكم ومن ثم فليس للإدارة ترك امتياز المبادرة والا الوسيلة،

بدلا من تصرفها المباشر الذي يفرض على الإدارة والأفراد على السواء وبموجب امتياز 
دارية مصدرة القرارات التنفيذية الى القاضي ولا تبادر برفع الجهة الإ المبادرة لا تلجأ

من  يتطلبه هذا المركز وبالتلي لا تقف في مركز المدعي ولاتتحمل ما الدعوى القضائية،
وما يؤدي إليه من نتائج بخصوص الإثبات إلا حيث لا يكون لها امتياز  ،أعباء وواجبات

 وقوة تنفيذية في ذات الوقت، ع بقوة إلزامية،التصرف المباشر وإصدار القرارات التي تتمت
وهذه القرارات التي ترتب آثارها مباشرة ولو جبرا في مواجهة الإفراد تختلف عن 

  .1فكل قرار إداري ليس بالضرورة أن يكون قرارا تنفيذيا القرارات الإدارية بصفة عامة،
لى إحيث تسري بالنسبة ب ،أن تقترن بتاريخ صدورهاوالأصل في نفاذ القرارات الإدارية 

وعلى ذلك فإن  رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها، المستقبل ولا تسري بأثر
أهم ما يقارن بالقرارات الإدارية فوريتها وترتيبها لأثرها المباشر فور صدورها إلا إذا 

رفات إلزامية وتنفيذية تفوق التص وإن هذه القرارات تتمتع بقوة .2حكم بوقف تنفيذها
الأحكام " حجيتها أقل مرتبة من حجية الشئ المقضي فيهإلا أن  المنفردة للإدارة،

وهذه القرارات وإن كانت لها الصلة الإلزامية للأفراد فهي كذلك تعد ملزمة  .3"القضائية
للإدارة بحيث تلتزم بالامتناع عن إتيان أي تصرف من شأنه مخافة أحكامها طيلة مدة 

لإدارة الحق في إصدار تلك القرارات فإن سلطتها في ذلك الشأن مقيدة وإن كان ل قيامها،
قرار بنزع  من إصدارفلا يجوز لها أن تكون غايتها  ،بضابط تحقيق المصلحة العامة
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فتلك الغاية  أو الأنتقام من شخص معين، الملكية مثلا تحقيق النفع الخاص لفرد معين،
ويكون  وبالتالي تخالف القانون، تحقيق النفع العام، وهي تتنافى مع الغاية الأساسية للإدارة،

   .1قراراها غير مشروع محلا للطعن وإلغائه
فع صة ماسبق أن الإدارة لها سلطة تقدير الوضع العام وإصدار القرارات بما يحقق النلاخ

فهي من تحدد الحقوق والتزامات الآخرين تجاهها وتنفيذها دون اللجوء الى القضاء  ،العام
ى من ينازعها في صحة تلك القرارات وصحة تصرفاتها أن يلجأ إلى القضاء للطعن وعل
  .فيها

  متياز التنفيذ المباشرامتياز سلامة القرارات الإدارية وا: الفرع الثاني
  :سلامة القرارات الإدارية :ولاأ

وهي مزودة بقرينة السلامة إن القرارات الإدارية تعد من أهم وسائل العمل الإداري 
هم وسائل العمل الاداري وهي مزودة بقرينة أأي أن القرارات الادارية تعد من الصحة؛ و

لم يثبت عكس  ن ماوصادر وفقا للقانأي ان القرار الاداري صحيح و، مة والصحةالسلا
ثبات ن صحة قرينة القرار الاداري من القرائن البسيطة القابلة لإأذلك على اعتبار 

دارية بصفة عامة والقرارات وراق الإن السمات المميزة للأوقرينة السلامة م، 2العكس
ن يظل القرار الاداري قائما نافذ المفعول باعتباره أحيث مؤداها  ،الادارية بصفة خاصة

وقرينة ، أو بسحبهو بتعديله أصحيحا من تاريخ سريانه حتى تاريخ انتهاء العمل بالغائه 
و أسواء كانت صريحة ، أنواعهالى اختلاف دارية جميعها عالسلامة تلحق بالقرارات الإ

ن يتم ألى إة الصحة وحتى في القرارات المعيبة تلتصق بها قرين، و سلبيةأيجابية إضمنية 
والتي يبلغ فيها العيب ، من هذه القرينة فقط القرارات المعدومة ويستثنى. 3ثبات العكسإ
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محكمة العدل العليا كدته أوهذا ما ، 1الجسامة يكون واضحا بصورة كافية حدا من
داري هو صدوره صل في القرار الإن الأإ"...ن ألى إالفلسطينية في قراراتها حيث ذهبت 

ساءة استعمال السلطة مؤداه انحرافه عن المصلحة إهدافه والنعي عليه بأبريء في بواعثه و
ه غراض رصدها المشروع عليو مجاوزته لأأانقطاع صلته بها العامة وتنكبه لمتطلباته و

محكمة الادارية حكام الأالقرارات في  كافة .2كدت هذه القرينة التي تتمتع بهاأوكذلك ت، ..."
نه يتمتع بقرينة الصحة ويقع على أداري لإصل في القرار الأا"  :نألى إحيث ذهبت ، العليا

ن مناط الاعتداد أكما ، ن يقيم الدليل على صحة ادعائهأصل عاتق من يدعي خلاف هذا الأ
إن قرينة صحة القرار الإداري تضع الفرد في  دارية عن تقديمرينة من نكول الجهة الإبالق

فهو  فهو سوف يتحمل عبء المخاطرة في منازعة صحة القرار الإداري، مركز صعب،
أسهل الذي يكون موقفه ) الإدارة( يقف أعزل من أي دليل مقابل موقف المدعى عليه

ا تظهر ظاهرة عدم التوازن العادل بين أطراف من هن ،وأفضل من ناحية عبء الإثبات
  .ىالدعو
  :متياز التنفيذ المباشرا :ثانيا

ن إن الإدارة عند تنفيذها للقرارات الإدارية قد يتم التنفيذ طوعا أي باختيار أصحاب الشأ
ولهم أيضا اللجوء الى الوسائل القانونية للرقابة على مدى  ،إحتراما منهم لقوتها القانونية

 وهذه الرقابة تتم بعد تنفيذ القرار ،إدارية أوقضائية سواء أكانت الرقابة ية القرار،مشروع
وقد تتم بدون اختيارهم أي في حالة رفض  ودية ولا يرتب عليه وقف تنفيذ القرار، بصورة

 وهذا ما ،هائي يكون له قوة السند التنفيذيلاستصدار حكم ن التنفيذ فإنه يتم اللجوء القضاء
 يضعف مركزها ومقدرتها إذ يكبدها ولكن في مثل هذه الحالة فهو .3نفيذ القضائييسمى بالت

لذلك منحت الإدارة امتياز التنفيذ الجبري المباشر لأنه أكثر العناء والوقت والجهد والنفقات، 
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فيما يحقق المصلحة العامة والذي يعد من  وبدون نفقات، نجاز أعمالها وحسمهاإسرعة في 
والذي بموجبه تقوم الإدارة بتنفيذ أوامرها وقراراتها بالقوة  .1نجحها أثراأا ومتيازاتهاأخطر 

وإذا كان الأصل في معاملة الإفراد فيما بينهم أن صاحب  .2ودون الحجة للتدخل القضائي
بل عليه أن يلجأ  الحق لايستطيع أن يقتضي حقه بيده وإذا مانازعة غيره في هذا الحق،

له حقه المتنازع عليه ومن ثم يتوجه الى السلطات المختصة لتنفذ رابتداء الى القضاء ليقر
لاستثناء حيث تصدر بنفسها قرارا ن الإدارة تخرج على هذا الأصل بافإ .حكم القضاء له

حق : "وعلى ذلك يمكن تعريف حق التنفيذ المباشربأنه ،تنفيذيا ثم تنفذه بنفسها على الأفراد
إذا رفضوا تنفيذها اختيارا دون  الأفراد بالقوة الجبرية،الإدارة في أن تنفذ أوامرها على 

  .3من القضاء مسبقلى إذن إالحاجة 
فالتنفيذالمباشر هوليس أصلا عاما في تنفيذها فهو ليس حقا مطلق للإدارة بلا حدود،بل هو 
رخصة منحت لها تستعملها متى توافر موجبها،إلا أنه قد ذهب البعض على اعتبار لجوء 

ى لاتنفيذ الجبري هو أصل عام فالقاعدة في تصرفات الإدارة أن تنفذ مباشرة مالم الإدارة ال
متياز والاعتراف بهذا الا .4أولا الى القضاءيكن هناك نص صريح يحتم عليها الإلتجاء 

حيث أن النظام الإداري في هذه الدول يمنح  ،يتفق مع المفهوم الفرنسي والمصريللإدارة 
ن امتياز التنفيذ الجبري يضع الإدارة في موقف الخصم والحكم في إ .للإدارة مركزا قويا

كالقرارات  فراد،قوق الأحيمثل تهديدا للمصلحة العامة ومساسا ب فهذا الامتياز نفس الوقت،
 يمس حق الملكية كالقرارات الصادرة بنزع الملكية وما وقد أوالاعتقال، الصادرة بالقبض

يذ المباشرالذي تقوم به الإدارة بما يتضمنه من إضرار فإن التنف يترتب عليها من أضرار،
ومساس بمصالح الأفراد يتم دون اللجوء الى القضاء مما يفقد الأفراد ضمانة بحث جدية 

كذلك فإن حق الإدارة  وإذا كان الأمر ادعاءاتها قبل القيام بالتنفيذ، موقف الإدارة وسلامة

                                                             
  .633: ص ،)مرجع سابق(نظرية العامة للقرارات الإدارية ال سليمان الطماوي، ـ 1
  .93: ص ،)مرجع سابق( الإثبات أمام القضاء الإداري عبدالعزيز عبد المنعم خليفه،ـ  2
  .  633: ص سابق،المرجع ال سليمان الطماوي،ـ  3
   .94: ، ص)مرجع سابق(ا القضاء الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة،الإثبات أم ـ 4



34 
 

تم وضع شروط  يتحول لصل عام، لايجوز أنفي التنفيذ المباشر وبما أنه حق استثنائي 
وحالات  تستطيع الإدارة اللجوء إليه إلا بموجب نصوص قانونية تقرر ذلك، مشددة حيث لا
وهذه الحالات التي تجيز للإدارة القيام بالتنفيذ  ،وذلك لحماية مصالح الأفراد محددة حصرا،

  .1الجبري كوضع استثنائي
 حالة وجود نص لايقرر جزاء عند مخالفته، :ثانيا ،حالة وجود نص قانوني صريح :أولا
  .حال الضرورة :ثالثا

من خلال ماسبق نجد أن حق الإدارة في التنفيذ الجبري هو امتياز خطر يضع الإدارة في 
الأفراد عن التنفيذ اختياريا الى مركز قوي وذات سلطة يجعلها تلجأفي حال استنكاف 

وهنا تظهر  ،رر أن يلجأ الى القضاء لمواجهتهان يتضإجبارهم على تنفيذ قراراتها وعلى م
هذا مايتطلب تدخل القاضي للتخفيف من حدة عدم  .لة عدم التوازن بين أطراف الدعوىحا

  ).لأفراداالإدارة ، و(التوازن بين أطراف الدعوى 
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  متيازات الإدارةا الآثار المترتبة على :المطلب الثاني
تلك  متيازات عدة سبق ذكرها، فمن الطبيعي أن تؤثرادارة من نظرا لما تتمتع به الإ

نظرا لاستئثارالإدارة  ،وبالأخص إجراءات الإثبات متيازات على سير الخصومة الإداريةالا
وهذا يجعلها  والمهيمنة على أدلة الإثبات، ىمتيازات تعد الطرف الأقوى في الدعولهذه الا

مقابل الفرد  وأسهل، أيسر وهذا الموقف هو يه،تقف موقف المدعى علفي أغلب الأحيان 
 ويكون في موقف أصعب وهو موقف المدعي، ي امتياز،أالذي يقف أعزل من أي دليل و

وهذا  العادل بين مركز الأطراف في الدعوى، متيازات أنشأت ظاهرة عدم التوازنفهذه الا
  .ماسنتعرض له في فرعين

  عة الإداريةوقوف الفرد مدعي في المناز :الفرع الأول
فإن هذا الأصل لم تضمنه قواعد  الإدارية كأصل عام، ىإذا كان الفرد هو المدعي في الدعو

وإنما تم استخلاصه من المادئ  القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر أو الأردن،
الأساسية المطبقة أمام القضاء الإداري وظروف التقاضي والإختصاصات المنوطة به على 

ومنها إذا مانظرنا في النصوص المنظمة .1ي تحدده النصوص القانونية المقارنةالوجه الذ
فرد تماما من نص يحدد مركز ال وتخلفإننا نجد أنها  ،ا ومصرللقضاء الإداري في فرنس

إلا أنه لو  أو أن يقضي بأن يشغل الفرد مركز المدعي فيها، ،والإدارة في الدعوى الإدارية
الفرد هو  بأنها تسلم بطريقة ضمنية بالأصل العام وهو أن تعمقنا في النصوص لوجدنا

وأن الإدارة تبعا لذلك تقف موقف المدعي عليه ويتضح ذلك في  ،المدعي عادة في الدعوى
تحديد  المتضمن1972لسنة)47(من قانون مجلس الدولة المصري رقم )24(نص المادة 

ونص   من الأفراد أصحاب الشأن،تقدم في الأصل إلا والتي لا ميعاد رفع الدعوى الإلغاء،
الجهة الإدارية  لىإن إعلان العريضة ومرافقاتها أمن القانون المذكور المتضمن ب)25(المادة 

ومفاد ذلك وهو  ،2لايتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها في ميعاد لى ذوي الشأنإالمختصة و
العريضة ومرفقاتها إليها كما  أن الجهة الإدارية هي المدعي عليها،حيث يتعين عليها إعلان 
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على الجهة "التي ورد فيها  بق،امن القانون الس)26(يؤكد ذلك نص الفقرة الأولى من المادة 
المختصة ان تودع قلم كتاب المحكمة حلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة الإدارية 

إن  .1راق الخاصة بهابالبيانات والملاحضات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأو
يظهر في المادة العاشرة من  ،من تحديد اختصاص القضاء الإداري مايستفاد مما سبق

النوع الأول  ،تص بنوعين من المنازعات الإداريةالقانون السابق التي نصت على أنه يخ
 ،يتعلق بإلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها والفرد يكون دئما هو المدعي في الدعوى 

 والنوع الثاني يتعلق بالقضاء الكامل بخصوص منازعات التسوية للموظفين ومنازعات العقود
إلافي حالات استثنائية تقف فيها الإدارة موقف صل فيها أن الفرد هوالمدعي عادة، والأ

 .2المدعي سواء أكان باختيارها أولأن الطريق القضائي هو السبيل الوحيد لاقتضاء حقوقها
حكام القضاء الإداري سواء في مصر أو في فرنسا أن أمن استقراء مجموعات  ويظهر أيضا

 الفرد هو الذي يشغل بصفة عامة مركز المدعي وأن الإدارة هي في مركز المدعى عليها ،
  . 3يةمما يكشف عن ظاهرة عامة ثابته بالاحصائيات الرسم

الأردن أجمعت على  و فيأمن خلال ماسبق نجد ان التشريعات سواء في مصر أو فرنسا 
وأن الفرد يقف في مقابل  ،ظم الدعاوى الإداريةأن الإدارة تقف موقف المدعي عليه في مع

 ضرار للفرد،إوهذه نتيجة طبيعية لما ترتب قرارات الإدارة من  الإدارة في مركز المدعي،
ء تلك لإزالة هذا الضرر برفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغا وبالتالي من يهمه الأمر

ستخلاصه من قرارات محكمة اوهذا أيضا ما تم  ،آثارا ضارة عليهالقرارات التي رتبت 
العدل العليا الفلسطينة التي أوجبت على رافع الدعوى أن يكون الطعن بالقرار متعلق 

و أأوالخطأ في تطبيقها  ،واللوائح أومخالفة القوانين ،أووجود عيب بالشكل ختصاص،لابا
يقام على إحدى  ن أي طعن يقدم لاأو ،نحراف في استعمال السلطةسف والاو التعأتأويلها 
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للقرار  ها قضاء إلغاءءعتبار أن قضااوهذا أمربديهي على  .1شكلا هذه الأسباب يرد
  .وبالتالي سيحتم الأمر أن يكون الفرد هو المدعي والإدارة هي المدعى عليها ،الإداري

   تثناء في المنازعة الإداريةساوقوف الإدارة مدعية  :الفرع الثاني
 اختيارا، قد تبادر الإدارة في بعض الحالات الإستثنائية إلى القضاء سواء أكانت جبرا أو

متخذه بذلك موقف المدعي الصعب في الخصومة الإدارية وبذلك يظهر الفرد في مركز 
 ةائية قليلوهذه الحالات تعتبر حالات إستثن المدعى عليه وهو المركز الأسهل في الدعوى،

وهذه الحالات  .بعات مركز المدعي من حيث الإثباتبحيث تتحمل الإدارة بالتالي ت
تتعلق بالدعاوى التأديبية أو الجزائية ويقص بها في المقام الأول تدخل القضاء الإستثنائية 

وهي في  ،بهدف توفير الضمانات القضائية لمن يصدرالتصرف أوالإجراء في مواجهته
وهي دعاوى الإلغاء  ،الغاية عن باقي الدعاوى الإداريةة من حيث المضمون وجملتها متميز

ف في مركز وبالحديث عن تلك الحالت سنجد أن الإدارة تق .2ودعاوى القضاء الكامل
  .الإدعاء في ثلاث حالات

  : التأديبية ىالدعو :أولا
تيانه إبيا أو سلبيا أو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجا" اهلقد عرفت الدعوى التأديبية بأن

خرج  فهذه الدعوى تقام ضد أي موظف خالف واجباته أو .عملا من الأعمال المحرمة عليه
رتكب ذنبا ابحيث يعتبر أنه  قصر في تأديتها بما تطلبه من أمانة ودقة،عن أعمال وظيفته أو
  .3اأن الجرائم التأديبية لاحصر له ،إداريا يستوجب تأديبه
لى إ أو تلجأ الإدارة الى القضاء التأديبي المتميز داخل القضاء الإداري،وفي هذه الدعاوى 

على العامل المخل بواجباته وفقا  مطالبة بتوقيع الجزاء التأديبي .اللجان التأديبية الخاصة
تظهر بطبيعة الحال  وهذه الحالة لا ،ية او الخطأ التأديبي أو الوظيفيالتأديب لقواعد المسؤلاية

بالإضافة الى أنظمة التأديب المختلفة بشأن  ،الدولة وفي نطاق الوظيفة العامة فين للعاملي إلا
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حيث يتم تحريك هذه  .1الخصوص بهذاالمنتمين الى النقابات المهنية وفقا للقوانين الصادرة 
الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة في النظام المصري ضد العامل بواسطة النيابة 

أجرته من تحقيقات أن ما ارتكبه الموظف  قاء نفسها حينما ترى في ضوء ماالإدارية من تل
ونتيجة لذلك  .يتناسب مع الجزاء الذي تملك الإدارة الحق في توقيعه لاو ديبيأمن إثم ت

 وهنا حالها كما هو الشأن في ،عباء وخاصة الإثباتتتحمل تبعات هذا الموقف وكافة الأ
     .الدعاوى التأديبة

بل مجالس ذا الأمر في النظام الأردني والفلسطيني حيث لايوجد محاكم تأديبية ويختلف ه
تنفرد بتوقيع الجزاءات التأديبة على موظفي  تأديبة إن من الملاحظ أن المحاكم القضائية لا

كما تقوم  ،اء الإداريون كل في مجال اختصاصهوإنما يشاركها في ذلك الرؤس الدولة،
وبناء على ذلك فإن الإدارة في هذه الدعاوى تقف موقف  ء،مجالس التأديب بدورالقضا

وأساس ذلك أن أوراق التحقيق والقرار  المدعي حيث يقع عليها عبء الإثبات بما تدعيه،
  .2ومن ثم تلتزم الإدارة واقعا وقانونا بتقديم المستندات بحوزتها نالصادر بالجزاء يكو

   :وى الجزائيةالدع :ثانيا
ة تختلف تماما عن الدعوى الإدارية العادية المتمثلة في دعوى الإلغاء إن الدعوى الجزائي

ودعوى القضاء الكامل حيث تهدف الدعوى الجزائية الى توقيع الجزاء على تصرف 
وفي هذه الدعاوى يظهر  معين،وبذلك فإنها في الأصل دعوى إدارية ذات طبيعة خاصة،

قضاء لتوقيع الجزاءات ذات الصبغة الجنائية بشكل واضح التزام الإدارة باللجوء أولا الى ال
وقف ونتيجة لذلك تتحمل تبعات هذا الم التي تقع من جانب الأفراد، بالنسبة لبعض المخالفات

  .وهنا حالها كما هو الشأن في الدعاوى التأديبة ،وكافة الإعباء وخاصة الإثبات
حاملة  لى القاضي المختص،إاء لالتجالزامها بإن الجهة الإدارية تقوم بإثبات المخالفة ثم إ

ختصاص وهذا التوزيع في الأدوار من حيث الا للأوراق والمستندات لتوقيع الجزاء المناسب،
                                                             

  .549: ص سابق،المرجع ال ماجد الحلو،ـ  1
  .101: ص ،)مرجع سابق(داري ظرية الإثبات في القانون الإن ،الدين موسى لأحمد كما     

  .103: ص ،)مرجع سابق( الإثبات أمام القضاء الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفه،ـ  2



39 
 

انون الإداري في مثل هذه عاما يسود الق والفصل بين سلطتي الاتهام والجزاء يعد مبدأ
يفته بتوقيع حيث يقوم القاضي بمقتضى وظ كما هو الشأن في القانون الجنائي، ،الحالات

ء وضمانات لإجرا العقوبة في المخالفات أو الجرائم التي تعرضها عليه سلطة الاتهام طبقا
وأيا كانت الامتيازات المعترف بها للإدارة فإنها لاتخولها سلطة توقيع جزاءات  ،قضائية

ويستثنى مايختص بها  العادي،جنائية باعتبارها جزاءات منوطة أصلا بالقاضي الجنائي 
التي  كما هو الحال بالنسبة لمخالفات الطرق الكبرى في فرنسا، داري،لإقاضي الجزائي اال

فقد حدد مجلس  أما في مصر تختص المحاكم الإدارية بشأنها حين توقيع بعض الجزاءات،
  .1الدولة اختصاصات القضاء الإداري بالنظر فيها توقيع بعض المخالفات على سبيل الحصر
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  القواعد العامة للإثبات: ب الثالثالمطل
وهي قواعد نظمت في مختلف  ثبات،القواعد العامة للإسوف نستعرض في هذا المطلب 

وهذه القواعد هي مبادئ الإثبات، ومحل  ،ون التي تضمنت الإثبات في نصوصهافروع القان
  .الإثبات

  مبادئ الإثبات: الفرع الأول
خذت جميعها أساسا لنظام الإثبات أيا كان المذهب التي ات إن هناك بعض المبادئ الأولية
  :وهي مبادئ عامة تتمثل بالتالي الذي أخذت به الشرائع المختلفة،

  :مبدأ حياد القاضي :أولا
 ،سلبيا صل أن يكون دورالأيعدو في ا لا إن دور القاضي بالنسبة للإثبات في المواد المدنية

فلا  تصرفات التي يستندون اليها لتأييد إدعاءاتهم،الخصوم أن يقوموا بإثبات الوقائع وال وعلى
هذا أمر بديهي تستلزمه وظيفة ف القاضي عدم التحيز لأحد الخصمين على الآخر،يقصد بحياد 

 ولكن معناه أن يقف القاضي موقفا سلبيا من كلا الخصمين على حد سواء، .1ضاء نفسهاالق
ني ليس باستطاعته البحث شخصيا عن فالقاضي المد ،هو حكم عادل يفرق بين المتخاصمينف

ويقوم بتقديرها في  دوره على تلقي الأدلة التي يتقدم بها الخصوم، فيقتصر الإثبات أدلة
ختلاف النظم افحرية القاضي تختلف بنسب متفاوته ب .2الحدود التي منحها له المشرع

توجيه الخصوم والتي منها ما منح القاضي دورا إيجابيا ينشط فيه دوره في  القانونية،
ومنها  .حيث نجد ذلك في النظام الحر أبهم منها، واستيضاح مانقص من الأدلة  واستكمال ما

يعدو دور القاضي  وهنا لا أعطى القاضي الموقف السلبي كما هو الحال في النظام القيد، ما
منح  ام ومنها ثم يقدرها طبقا للقيم التي حددها، سوى بتلقي الأدلة من الخصوم دون تدخل،

فيباح للقاضي شئ من الحرية  القاضي الموقف الوسط كما هو الحال في المذهب المختلط،
 ستكمال الأدلة الناقصة وفي إستيضاح مااوفي توجيه الخصوم وفي  في تحريك الدعوى،
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بالمذهب المختلط كمبدأ عام فس سلوك وقد أخذت القوانين اللاتينية  .1أبهم من وقائع الدعوى
  .أدلة الإثبات كالقانون الفرنسي والجزائري وايضا المشرع الأردني والفلسطيني القاضي تجاه

  :بالدليل مبدأ المواجهة: ثانيا
في الدعوى من المبادئ الجوهرية في التقاضي حق الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم 

                     والإثبات إذا كان واجبا على من يدعي بحق ماإذا يتعين عليه إقامة الدليل على 
أنه أيضا حق للشخص أن يثبت حقه في الواقعة التي تعتبر  الواقعة المنشئة لهذا الحق إلا

للحق المدعى به،وإذا كان للمدعي الحق في إقامة الدليل على دعواه فإن للمدعي  مصدرا
خصم لفكل دليل يتقدم به المدعي لإثبات دعواه يكون ل .2عليه الحق في إقامة على العكس

فمقابل حق المدعي في إثبات مايدعيه يقوم حق المدعى عليه  ونفيه، الآخر الحق في نقض
أن يعرض من أدلة في الدعوى ينبغي  لذلك فإن كل ما في تفنيد هذا الدليل وإثبات عكسه،

ويستوجب هذا المبدأ على القاضي وفقا لعلمه  .وتنفيذهلمناقشته  يعرض على الخصم الآخر
دام  ما الوقوف موقف المناقشة من الخصم الآخرفي هذه الحالة يزج نفسه  لأنه الشخصي،

الدليل ضد هذا الخصم فإن الدليل يجب أن  ملى هذا العلم بمثابة مقدإتناده أنه يعتبر في اس
  .3يذهفيعرض على الخصم لمناقشته وتن

ون يك الأصل أن الدليل الذي يقدم ضد الخصم :لايجوزأن يصطنع الشخص دليلا لنفسه ـ
ن يكون أو يجوز أن يكون هذا الدليل من صنعه، ولكن لا ،صادرا عنه حت يكون دليلا عليه

إذ  عنه أومذكرات دونها بنفسه،مجرد أقوال أو ادعاءات فلا يصدق المدعى بأوراق صادرة 
ورد  إلا ما من عمل نفسه دليلا لنفسه يحتج به على الغير، يستطيع الإنسان أن يتخذ لا

يجوز له أن  أن صاحب الحق لا  إن جوهر نظام الإثبات .4ى ذلك بنص القانوناستثناء عل
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يقتضيه بنفسه وإنما عليه أن يلجأ الى السلطة القضائية ليتعين عليه أن يقيم الدليل أمامها على 
وإلا خسر دعواه مهما كانت الشكوك التي تحيط  صحة الواقعة المنشئة للحق الذي يدعيه،

 الشخص لايملك أن يتخذ" بأنوقد قضت محكمة النقض المصرية  .بسلامة مواقف خصمه
  .1"من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير

بأوراقه  من حق كل خصم أن يحتفظ  :لا يجوز إجبارالشخص على تقديم دليل ضد نفسه ـ
فلا يمكن  ،د يملكه ولا يريد تقديمه بالدعوىوليس لخصمه أن يلزمه بتقديم سن الخاصة،

وهذا ماجاء تبريره في حكم محكمة النقض  جبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه،إ
  .المصرية

إمكان الخصم أن يستمد دليلا لصالحه من  غير أن هذه القاعدة تختلف عن مسألة أخرى وهي
ويعني ذلك أنه إذا قدم أحد الخصمين من تلقاء نفسه دليلا  مستند قدمه خصمه في الدعوى،

 يستطيع أن يستخلص من هذا الدليل دليلا ضد من قدمه، الخصم الآخرفي الدعوى فإن 
ويجوز للقاضي هذا الاستنتاج دون أن يعد خروجا على القاعدة التي تقضي بعدم جواز إلزام 

إن الأمرمختلف في القانون الإداري عنه في القانون المدني . 2الخصم بتقديم دليل ضد نفسه
ا ذكرنا سابقا على أساس ظروف هذا القانون وطبيعة حيث تتم صياغة نظرية الإثبات كم

تكتسب في معظم الدعاوى الإدارية مركز المدعى عليه نظرا فنلاحظ أن الإدارة  الدعوى،
لما تتمتع به من مظاهر السلطة العامة التي تجعلها في معظم الدعاوى الإدارية مركز 

لى إلتي تجعلها في غير حاجة المدعي عليه نظر لماتتمتع به من مظاهر السلطة العامة ا
بما تملكه من سلطة  و المادية في مواجهة الغيرأالرجوع للقضاء لتنفيذ أعمالها القانونية 

الذي يعطيها الحق في تنفيذ قراراتها دون أن يتوقف ذلك على إرادة الأطراف  التنفيذ المباشر
ولم ينظم  المقبولة،وفي القانون الإداري لم تحدد النصوص بصورة كاملة طرق الإثبات 

فيما عدا بعض النصوص  أو في الأردن وفلسطين، سواء في فرنسا أو مصرعبء الإثبات 
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وهي بذلك تختلف كثيرا عن المحاكمات  .1المتفرقة التي أشارت الى وسائل معينة للإثبات
ت ولهذا فإن جميع الإجراءات في المحاكما المدنية التي يسيطر عليها الفرقاء الى حد كبير،

الإدارية يوجهها القاضي الإداري،وهو بذلك يتحرر من أية قيود بصفة عامة ويترك لتقديره 
فرضنا وجود نظرية عامة للإثبات أمام القضاء الإداري لا بد لنا وإذا .الاقتناع الدليل القانوني

ة ثلاث مبادئ تشكل الأساس الذي تقوم عليه نظرية ثم من تحديد المبادئ التي تقوم عليها،
 وهي في تقاطعها وعلاقتها فيما بينها تشكل نقطة الانطلاق لتفسير الإثبات الإداري،

  :2الدورالذي يضطلع به القاضي الإداري في الدعوى الإدارية وهي
ومن هذا المبدأ نجد أن جميع الإجراءات في المحاكمات الإدارية  :مبدأ استقصاء الأدلة ـ

 ىل الدعوى اليه حتى يحمل عبء متابعتها حتالذي يكفي أن تص يوجهها القاضي الإداري
بالتحقيق إذا كان لازما ويفحص الأوراق  إجراءاتها ويأمر بالسير في فهو الذي يأمر نهايتها،

متى تعتبرالدعوى صالحة للفصل ويقدر مايقدم إليه من وسائل  ويقرر والوثائق المقدمة،
 لآراءاجعله غير مقيد باستقصائي ي فدورالقاضي الإداري دور الإثبات بكل حرية،

فعليه البحث عن الوقائع واستقراء الدليل  والاقتراحات والتقديرات التي تصدرعن الإدارة،
  .قاضي تحقيق يدخل في عداد إجراءات التحقيق حيث القاضي الإداري هو مباشرة،

يحدد وكما ذكرنا سابقا،فإن القانون الإاري لايتضمن نصا عاما شاملا  :مبدأ حرية الإثباتـ 
بل  يحصر الإثبات في بعض المجالات بوسائل يحددها سلفا، وأيضا هو لا وسائل الإثبات،

يفتح المجال واسعا أمام حرية تقديم مختلف الوسائل المتاحة وإعطائها القوة الثبوتية اللازمة 
في  فعندما ينص القانون على بعض الوسائل المعينة الممكنة حسب تقدير وقناعة القاضي،

معين فإن القاضي الإداري يظهر ميلا على اعتبارها جاءت على سبيل المثال  موضوع
وحرية  أي أن القاضي الإداري يتمتع بحرية واسعة في اختيارأدلة الإثبات، وليس الحصر،

في تقدير القيمة الثبوتية لها وأيضا الحرية في توزيع عبء الإثبات بين الفرقاء في الدعوى 
  .الإدارية
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وفي هذا المبدأ نجد أن القاضي يفصل في المراجعات المرفوعة  :ة الشخصيةمبدأالقناع ـ
بحيث يميل اقتناعه  أمامه وهاجسه الدائم البحث عن الحقيقة عن طريق عقله ووجدانه،

ومن هنا يجري الحديث عن القناعة  الراسخ على إقامة البينة بالمعنى الحصري والدقيق،
قها في الحكم فإنها تنتج عن منطلق يتعلق التصا والتي بحكم الذاتية للقاضي الإداري

  .بالمسؤولية
  محل الإثبات: الفرع الثاني

  وسوف نوضح محل الإثبات الذي يعد المصدرالمنشء للحق في نقطنين الأولى سنتاول 
  الواقعة القانونية محل الإثبات،وفي الثانية شروط الواقعة محل الإثبات

  :باتالواقعة القانونية محل الإث :أولا
أمام القضاء بطريقة من الطرق التي تقدم من تعريف الإثبات بأنه إقامة الدليل  من خلال ما

  .1يحددها القانون على وجود أوصحة واقعة قانونية متنازع فيها
بل هو  شخصيا كان هذا الحق أم عينيا، فنجد أن محل الإثبات ليس هو الحق المدعى به،

وإذا كان الحق الذي يدعيه  لوقائع التي أدت إلى نشوئه،وهو ا .2المصدر المنشئ لهذا الحق
فالقاعدة القانونية تجعل كسب هذا  وجود له إلا لأنه يستند إلى قاعدة قانونية، الشخص لا

فإن المدعى لايطالب بإثبات القاعدة القانونية وإنما يطالب فقط  الحق نتيجة لواقعة قانونية،
 له دينا في ذمة آخر من يدعي أن :ومثال ذلك ت هذا الحق،بإثبات الواقعة القانونية التي أنشأ

لذلك نجد أن محل الإثبات  .3أي الواقعة المنشئة للدين يكون عليه أن يثبت مصدر هذا الدين،
فالواقعة القانونية هي أمريحدث فيرتب عليه القانون كسب  .4يكون إلا على وقائع قانونية لا

فالواقعة  هي إماأن تكون واقعة مادية أوتصرف قانوني،و حق أونقله أو تعديله أو انقضائه،
وقد تكون الوقائع  المادية تشمل الوقائع الطبيعية كالزلازل والفيضانات التي تخلق قوة قاهرة،

                                                             
                                  .53ص مرجع سابق، قانون الإثبات في الواد المدنية والتجارية، محمد حسن قاسم،ـ  1
  .66: ص مرجع سابق، الوسيط في شرح القانون المدني، عبدالزراق السنهوري،ـ  2
  .53: ص مرجع سابق، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، محمد حسن قاسم، ـ 3
  .10: ص مرجع سابق، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، سليمان مرقس، ـ 4
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أما التصرف القانوني فهو اتجاه  المادية من صنع الإنسان كارتكاب عمل غير مشروع،
  .1والوصية من جانب واحد ن جانبين،كالعقد م الإرادة نحو إحداث أثرقانوني معين،

هذا الاختلاف في الطبيعة بين التصرف القانوني والواقعة المادية على نظام الإثبات،  رهويظ
فطبيعة هذه الوقائع تنفي تحديد  حيث إن الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات،

فالشخص الذي يطالب  وثها،توقع حد فهي تقع غالبا دون سبق أو طريق معينة لإثباتها،
أصابه من جريمة يستحيل مطالبة هذا الشخص تقديم دليل كتابي فثبات  بالتعويض عن ضرر

على العكس من التصرف القانوني والذي الأصل فيه إثباته بالكتابة باستثناء بعض  الجريمة،
لها القانون وإذا ماثبتت الواقعة التي يجع .2حدا معينا تتجاوز قيمتها التصرفات التي لا

ونية التي تقررالحق القاعدة القانيثبت  مصدرا للحق فإن المكلف بالإثبات لايلتزم بأن
ن لأ القانونية التي ثبتت ذلك لأن الأصل أن القاعدة القانونية ليست محلا للإثبات،كأثرللواقعة 

  .3أن يطبقها دون أن يكلف الخصوم إثباتهاوواجبه  القاضي يعلم بها،
  :استثنائية يعتبر فيها الخصم مطالبا بإثبات القاعدة القانونية وهي كالتالي وهناك حالات

إذا كان العرف عاما  وهنا يختلف ما في حال كانت القاعدة القانونية مصدرها العرف،ـ 
يفترض  كان العرف محليا بحيث لا وما إذا يفترض علم القاضي به وتعتبر قانونا،بحيث 

وبالتالي جاز  ن على قدر كاف من الشهرة ليعلم به القاضي،بحيث لايكو .4هب علم القاضي
للخصم الذي يتمسك بها أن يثبتها فقيام الخصم في مثل هذه الحالة بإثبات العرف هو بمثابة 

ذاكانت القاعدة القانونية إ .5حكم القاعدة القانونية وهي بمثل هذه الحالة تأخذ معاونة للقاضي،
ست قاعدة قانونية فهي واقعة هو معروف بأنها لي دة الاتفاقية كماوالعا ناشئة عن عادة اتفاقية،

فهذه  .6اتفق الخصمان على التمسك بها صراحة أوضمنا ة فلا تكون ملزمة إلا إذامادي
                                                             

  .55: ص مرجع سابق، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، محمد حسن قاسم،ـ  1
  .المرجع نفسه محمد حسن قاسم، ـ 2
  .ومابعدها 24: ص مرجع سابق، المدنية والتجارية الكويتي،شرح قانون الإثبات في المواد  محمد شكري سرور،ـ  3
  .14: ص مرجع سابق، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية، سليمان مرقس،ـ  4
  .67: ص مرجع سابق، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، محمد حسن قاسم،ـ  5
  .67: ص مرجع سابق، مدنية والتجارية،قانون الإثبات في المواد ال محمد حسن قاسم،ـ  6
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ويكون  وبالتالي على من يتمسك بها إثباتها، ترقى الى مرتبة القاعدة العرفية، القاعدة لا
في حال كانت القاعدة القانونية المطلوبة التطبيق  .للقاضي التحقق من ثبوتها سلطة مطلقة

 فيرى اتجاه أن القانون الأجنبي لا وهنا تعد المسألة محل خلاف، هي قانون بلد أجنبي،
وبالتالي  يتجرد من طبيعته القانونية وبالتالي لايتحول الى واقعة مادية أمام القاضي الوطني،

بأنه إذا كان القانون المطبق  ذهب اتجاه آخرو .5يفترض علمه به وتطبيقه من تلقاء نفسه
يفترض علم  وهنا لا أجنبيا يقتضي قواعد الإسناد وهذا ما أخذه القاضي الفرنسي والمصري،

أن يثبته إلا أنه مع تقدم وسائل الاتصال الثقافي وتبادل المعلومات وعلم الخصم  القاضي،
   .1أصبح وقوع هذا الفرض نادرا

  : وجوب إثبات القاعدة القانونية عدة نتائج أهمها ويترتب على قاعدة عدم
 اختصاصها هوإن تطبيق القانون على واقعة الدعوى هو شأن من شؤون المحكمة و ـ

   .شأن للخصوم في ذلك ولا وحدها،
لى عجز المدعي عن إثبات القاعدة القانونية إإن القاضي لايجوز له أن يستند في حكمه ـ 

   .لمتنازع عليهالمرتبة للأثر القانوني ا
عليه أن يقضي بينما يمتنع  ،قواعد القانونية إنما يقضي بعلمهإن القاضي في تطبيقه لل ـ

   بعلمه في وقائع الدعوى
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .اومابعده 76: ص مرجع سابق، الوسيط في شرح القانون المدني، عبدالرزاق السنهوري،ـ  1
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  :ملخص الفصل الأول
 تم التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم القواعد الموضوعية للإثبات في المنازعة الإدارية

لعبء الإثبات  ىجليا من خلال تحمل طرفي الدعوتتضح  ،تحظى بطبيعة خاصة ومتميزة
بطريقة تضمن نوعا من التوازن بينهما بعكس ماهو ساري في القانون المدني الذي يحمل 

هذا بالإضافة الى وجود جملة من الصفات الاستثنائية التي  وحده عبء الإثبات،المدعي 
 لعديدة التي يتلقاها الفردنظرا لصعوبات ا تميز الدعوى الإدارية عن غيرها من الدعاوى،

والمتمثلة أساسا حيازتها ) المدعى عليه( في مواجهة الإدارة صاحبة السلطة العامة) المدعي(
   .للأوراق والمستندات الإدارية وتمتعها بعدة امتيازات هدفها تحقيق الصالح العام

ل جملة من لا من خلاإيقاع العقوبات على مستحقيها إيستطيع  إذ أن القاضي الإداري لا
  التي أوردها المشرع حتى يتسنى للأطراف إقناع  ،لبراهين التي تعتبر أدلة للإثباتالحجج وا

 .القاضي الذي له كامل الحرية في تقدير مدى قيمتها وملاءمتها للقضية المعروضة
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  ثبات في المنازعة الإداريةللإالقواعد الإجرائية : الفصل الثاني
 ،الباحثين في مختلف فروع القانون يعد الإثبات بصفة عامة من أهم المواضيع التي تناولها

صوله العامة من القانون أبما في ذلك القانون الإداري هذا الأخير الذي يستمد قواعده و
إلا أنه يتسم عنه بطابع خاص متميز واستثنائي تفرضه  المدني باعتباره الشريعة العامة،

لصعوبات تقلب موازين عبء طبيعة الدعوى الإدارية في حد ذاتها وكذلك وجود جملة من ا
، وتستدعي وجود إجراءات خاصة وسريعة تتناسب وخصوصية الدعاوى الإدارية الإثبات

  .ناشئة عن وجود طرفين غير مكاملينال
إرساء مبادئ ونظريات القانون الإداري  يجابيا هاما فيإلإداري دورا لطالما كان للقضاء ا

 وذلك من خلال الأحكام والقرارت التي يصدرها حيال فصله في القضايا المنشورة أمامه،
يجابيا أيضا في مجال إثبات الدعوى الإدارية عن طريق إوهو بهذه المناسبة يلعب دورا 

ومن جهة أخرى فإن  ،يدعيه هذا من جهة بات ماجل إثأالطرف الضعيف فيها من مساعدة 
افقة مع الحقيقة ثبات الغرض الأساسي منها هو أن تكون الحقيقة القضائية متوإعملية 

  .وهذ كله يدخل في دور القاضي في ارساء دولة القانون والحقالواقعية، 
  

  :ولدراسة هذا الفصل بشكل من التوسع تم تقسيمه إلى مبحثين 
  وسائل الإثبات في المنازعة الإدارية:المبحث الأول
  دورالقاضي في إثبات المنازعة الإدارية:المبحث الثاني
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 وسائل الإثبات في المنازعة الإدارية: المبحث الأول
  

نه خصم الإدارة لأيشكل الإثبات في المادة الإدارية صعوبة كبيرة أمام المدعي نظرا 
فة وسائل الإثبات الحاسمة في الدعوى وهي لن تقدمها باعتبارها السلطة العامة التي تحوز كا

  .الدعوىطواعية في بعض الأحيان لتفادي خسارتها 
ووسائل الإثبات نوعان وسائل مباشرة للإثبات وغير مباشرة للإثبات ولتوضيح الطابع 

  :المتميز لهذه الوسائل كان لزاما تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على التوالي
  الوسائل الغير مباشرة للإثبات:الوسائل المباشرة للإثبات، المطلب الثاني:لأولالمطلب ا

  .طرق الإثبات الحديثة:المطلب الثالث
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   للإثبات الوسائل المباشرة: المطلب الأول
تتسم إجراءات الإثبات في المادة الإدارية بطبيعة خاصة ومعقدة الأمر الذي جعل من تعدد 

طراف الدعوى في المنازعات ات أكثر من ضرورة نظرا لعدم التوازن بين اوسائل الإثب
أخرى غير مباشرة للإثبات ونبدأ بالوسائل  ةتمثل هذه الوسائل في وسائل مباشروت الإدارية

 الشهادة، :الكتابة، الفرع الثاني :ع، الفرع الأولالمباشرة التي تم حصرها في أربعة فرو
  .المعاينة والإنتقال :رع الرابعالف الخبرة، :الفرع الثالث
 الكتابة: الفرع الأول

نجد خلاف بين الفقهاء وأحكام القضاء على ذلك  ولا تعتبرالكتابة من أهم طرق الإثبات،
؛ فتتمثل أهميتها من الناحية العلمية في ضمان حقوق الأفراد كونها دليل يمكن إعداده مسبقا

وعلى هذا الأساس تمتاز المحررات  لنزاع،أي عند صدور التصرف القانوني وقبل قيام ا
تحدث في وقت  تتضمنه من معلومات لأنها الكتابية بالثبات فهي على مرور الوقت تحفظ ما

للقضاء تنطق بتلك الحقائق مالم يثبت أنها لم تتعرض للتلف فعند تقديمها  لانزاع فيه،
تمثل فهي  ،لصفة الكتابيةت الإدارية تتصف باوالتزوير وما تجدر الإشارة له أن الإجراءا

التي  وينصب الإثبات بالكتابة على الأوراق الإدارية، وسيله للإثبات أمام القضاء الإداري،
أو بالعاملين بها  والعقود الإدارية، تحتوي على وقائع ذات صلة بنشاط الإدارة كالقرارات

ي الإداري التأكد مثل الإحكام الإداري واللأوراق المرفقة بملف خدمة الموضف وعل القاض
  .1من سلامة المحررمن ناحية الشكل والمضمون

وقد تتضمن هذه الأوراق التي تكون محلا للإثبات أمام القضاء الإداري المحررات الرسمية 
  .والعرفية

   :المحررات الرسمية :أولا
وعلى شروطها وحجيتها في  ،خصوص إلى تعريف المحررات الرسميةفي هذا ال نشير

  .الإثبات

                                                             
  .119: ص ،2001 الجزائر، دارهومة، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، لحسين بن شيخ آث ملويا،ـ  1
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هي التي يحررها ضابط عمومي أوموظف عام أوشخص : تعريف المحررات الرسميةـ  1
القانونية وفي حدود إختصاصه ما تم لديه أوما تلقاه من مكلف دمة عامة وطبقا للأوضاع 

الورقة رسمية بعض الشكليات أثناء تحريرها مع العلم  ويشترط القانون لاعتبار ذوي الشأن،
  .لإدارة لها صفة الرسمية دون غيرهاأن الوثائق التي تصدرها ا

  :شروطها ـ 2
يقصد بالموظف العام في خصوص المحررات  :صدور الورقة الرسمية من الموظف :أ 

الرسمية كل شخص يعهد اليه المشرع للقيام بعمل من الأعمال المتعلقة بالمصلحة العامة مثل 
ويستوي في  بشهادة توقيعه، ولايشترط كتابته بيده بل صدوره منه موظفي الحالة المدنية،

من " هذا ماكرسته المحكمة العلياذلك المحررات التي حررت سابق من قبل القاضي الرعي 
المستقر عليه فقها وقضاءا أن العقودالتي يحررها القضاة الشرعيون تكتسي نفس طابع 

ى صحة الرسمية الذي تكتسيه العقود المحررة من قبل الأعوان العموميين وتعد عنوانا عل
أو  مايفرغ فيها من اتفاقات وماتنص عليه من تواريخ بحيث لايمكن إثبات ماهو مغاير

لفحواها ومن ثم فإن النعي على القرارالمطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس ولما  معاكس
المحررة من طرف القاضي الشرعي صحيحة  كان من الثابت في قضية الحال أن القسمة

  .1"ن قضاة الموضوع طبقوا تطبيقا صحيحاومعترف بها ومن ثم فإ
وكذلك القواعد  نلقد حدد القانو :صدورالورقة من موضف في حدود سلطته واختصاصه :ب

التنظيمية مهام واختصاص كل موظف عمومي بالنسبة لتحرير أوراق ذات نوع معين من 
ختصاص الموضوعي يجب أن يكون فمن حيث الا حيث الموضوع ومن حيث الزمان،

 أي ليس له مانع أو سبب يلزمه بالامتناع عن توثيق المحرر؛ وظف مؤهلا لكتابة المحررالم
أي بعد  الزماني فيجب أن يصدر الموظف المحررأثناء ولايته أما من حيث الإختصاص

   .2ل ذلكبق تعيينه ومباشرة العمل لا
                                                             

  .47:ص ،1ط الجزائر، دارهومة، نيةوالتجارية طبقا لأحدث التعديلات،الإثبات في المواد المد محمد صبري السعدي، ـ 1
: ص ،1988 الجزائر، للكتاب،.و.م ،2ط سلامي،لإفقه االأدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و يحيى بكوش،ـ  2
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المكلف أويجب على الموظف  :مراعاة الأوضاع القانونية في تدوين المحررالرسمي :ج
بالخدة العامة أن يراى الأوضاع التي قررها القانون في تحرير المحرر،فالقضاة في 

  .1تحريرهم للأحكام وموظفوا المحاكم في كتباتهم للإعلانات ومحاضر التنفذ
تختلف الورقة الرسمية عن غيرها من الأوراق  :حجية المحررات الرسمية في الإثباتـ  3

ة بقرينة الرسمية هذة القرينة توحي بالثقة الكبرى فيها ولذلك المعدة للإثبات كونها مدعم
،فإذا توافرت في السند الرسمي الشروط لايمكن إثبات خلاف ما جاء فيها إلافي حدود ضيقه

القانونية إكتسب صفة الرسمية، ولايطلب من الشخص الذي يحتج بها أن يثبت صحتها على 
لى بطلانها ولايكون ذلك إلا عن طريق دعاء عكس من ينكرها الذي عليه إقامة الدليل ع

يعتبرماورد في العقد الرسمي "قانون مدني جزائري 2مكرر324بالتزوير قفد نصت المادة
كما أن حجية السند الرسمي لاتقتصر " حجة حتى يثبت تزويره نافذا في كال التراب الوطني

من 6مكرر324المادةوهوما نصت علبه عندأطراف العلاقه فقط، تمتد هذه الحجية للغير
يعتبر القعد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف "القانون المدني الجزائري

  "المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن
وتعتبر ثاني نوع من المحررات التي تكون محل إثبات أمام  :المحررات العرفية :ثانيا

  القضاء 
لتي يحررها أفراد عاديين دون تدخل يقصد بها تلك ا :تعريف المحررات العرفيةـ  1

العرفي  ويمكن القول بأن المحرر موظف عام أوشخص مكلف بخدمة عامة في تحريرها،
رسمي يحرره موظف بصفته الشخية كشخص عادي يطلب منه تحرير  كل عقد غير هو

ذ المصورالعرفي إ من القانون المدني الجزائري،2مكرر326علية المادة العقد هذا مانصت
كثيرا نظرا لما  على أية ضمان يلجأ اليها الأفراد وتتوافر حيث الانشاء قد للرسمية منيفت

كما أن القانون لم يشترط بشأنه أي  وسهولة في الإعداد، في التحرير تتميز به من سرعة
  .2طريقة في تحريره

                                                             
  .48: ص جع السابق،المر الإثبات في الموادالمدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات، محمد صبري السعدي،ـ  1
  .40: ص المرجع السابق، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، يحيى بكوش،ـ  2
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  : شروطها 2
إثباتها  واقعة المرادلابد من توفر عنصر الكتابة في الورقة العرفية مبينة بذك  :الكتابة: أ

حيث يجب أن تشتمل الكتابة على البيانات الجوهرية المعينة للتصرف الذي أعدت دليلا عليه 
بخط اليد وسواء  الآلة الراقنة أوبكتبت  سواء ،الكتابة في شكل معين يشترط أن تكون ولا

   .1عاقدينقفط عن إرادة المت أداة للتعبير كان الكاتب مؤهل للتصرف أوغير مؤهل لأنها
 قرارالموقع لماإالورقه العرفية لأنه يتضمن  في شرطا أساسيا وجوهريا يعتبر :التوقيع: ب
سم االذي يتعين أن يشمل  مضاءلإوالتوقيع يكون با ودليل مادي مباشر مدون في السند هو

نما لايشترط أن يكون إسم ولاالموقع ولقبه كاملين فلا يكفي التوقيع بالأحرف الأولى من ا
وفي حالة تكون المحررمن عدة أوراق تعين  التوقيع مطابقا للاسم الذي اشتهر به الشخص،

  .2التوقيع على كل ورقة منه
بحجية محدودة في الإثبات  تتمتع الورقة العرفية :حجية المحررات العرفية في الإثباتـ  3

ومن  لغير،مضمونها وكذلك بالنسبة ل أقل من الورقة الرسمية سواء من حيث مصدرها أو
نكاره على هذا الأساس إعرفي وكان قد ناقش موضوعه فلا يقبل منه  رحتج عليه بمحرا

دعوى  على صاحب التوقيع ولكنه يستطيع رفع تكون الورقة العرفية حجة بما ورد فيها
  .3وعلى الطاعن عبء إثبات التزوير ،بتزويرها بعد تلك المناقشة

  
   :الكتابة الإلكترونية :لثاثا

كترونية كدليل لمع أواخر القرن الماضي صورة حديثة للكتابة وهي الكتابة الإظهرت 
ت إذ أصبحت هذه الأخيرة تمارس اللإثبات وذلك لانعكاس التطور التكنولوجي على الإدار

                                                             
 والقانون، دارالفكر الفقهية وأحكام النقض، مختلف الآراء المحررات الرسمية والعرفية في ضوء عبدالحكيم فؤدة،ـ  1

  .40: ص مصر،
  .40: ص المرجع السابق، ات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي،أدلة الإثب يحيى بكوش،ـ  2
 ،1944، 2و1العدد مصر، كلية الحقوق، قتصاد،مجلة القانون والا ،ة المحررات العرفية في الإثباتقو سليمان مرقس،ـ  3

  .5: ص
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لضبط اوب 2005وذلك بتعديل القانون المدني سنة .1أعمالها مستعينة بالوسائل الإكترونية
  .ثباتالباب السادس المتعلق بالإ

مكررمن القانون 323عرف الإثبات بالكتابة في المادة  :تعريف الكتابة الإكترونيةـ  1
ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف وأرقام أو أي علامات "المدني المعدل على أنه

ويتبن من هذا " أورموزذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إثباتها
الكتابة هنا لها معنى واسع سواء كانت كتابة رسمية أوعرفية أو الكترونية  التعريف أن

وبالتلي أصبح معنى الإثبات بالكتابة يشمل كل الأنواع بغض النظرعن الوسيلة المستعمة في 
  .التحرير

شروط  ربط المشرع الجزائري الاحتجاج بالكتابة بتوافر :شروط الكتابة الإكترونيةـ  2
من القانون المدني 1مكرر 323 مكرر والمادة 323ستقراء المادة تستشف من خلال ا

  .الجزائري
  .أن تكون الكتابة ذات معنى واضح ومفهومـ 
   .ستمرارية والثباتكترونية بالالأن تتمتع الكتابة الإ ـ
كترونية لالمشرع الجزائري الكتابة الإ بعد أن أقر :حجية الكتابة الإكترونية في الإثباتـ  3

كالكتابة الورقية تكون لهذا النوع نفس القوة التي أعطاها المشرع للكتابة اليدوية  اواعتبره
 2مكرر327متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها قانونا لكن استنادا إلى أحكام المادة

فإن هذه الكتابة لها نفس  07/05من القانون المدني الجزائري المعدل بمقتضى القانون 
  .2ا المشرع للكتابة العرفية سواء فيما بين المتعاقدين أوفي مواجهة الغيرالحجية التي منحه

  الشهادة: الفرع الثاني

                                                             
                          مذكرة مكملة لنيل شهادة  ن إداري،تخصص قانو كتروني في المعاملات الإدارية،لالإثبات الإ ،بركات عبد اللطيفـ  1

  .15: ص ،2012.2013السنة الجامعية جامعة بسكرة، كلية الحقوق، عبدالغني حسونة، إشراف الأستاذ الماستر،
لبحوث معهد ا إشراف الأستاذ أحمد شوقي المليجي، ،بحث الدبلوم أدلة الإثبات في القانون المدني، بن سعيد عمر، ـ 2

   .28: ص ،2005 مصر، القاهرة ، والدراسات القانونية،
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تعتبر الشهادة وسيلة من الوسائل التحقيقية في الدعوى الإدارية يلجأ اليها القاضي الإداري 
ومن  ع،لإقامة الإثبات فيهدف التحقيق بواسطة الشهود إلى مساعدة القاضي على العلم بالوقائ

  .خلال هذا الفرع سنتعرض الى مفهوم الشهادة وحالاتها
   :تعريف الشهادة :أولا

لم يتعرض القانون المدني الجزائري إلى تعريف الشهادة لذلك سيتم التعرض للتعريف الفقهي 
لإثبات واقعة  تلك الأقوال التي يدلي بها الشخص ذكرا كان أم أنثى أمام القضاء: "وهي

  .1د الوقوف على الحقيقة وتأكيد الحق لصاحبهمعروضة عليه قص
   :حالات اللجوء إلى الشهادة :ثانيا

خرى أصلية وأمن القانون المدني هناك حالات 336.335.333طبقا لنصوص المواد
  .فيها الإثبات بالشهادة استثنائية يجوز

التصرفات .ج.الوقائع المادية.المواد التجارية ب.أ :2وتشمل مايلي :الحالات الأصليةـ  1
  دج100.000.00التي لاتتجاوز المدنية

   : وهي :الحالات الإستثنائيةـ  2
  .ثبوب بالكتابة حالة وجود مبدأ : أ

   .أدبي للحصول على دليل كتابي مانع مادي أو حالة وجود : ب
  .فقدان الدليل الكتابي لسبب قاهر حالة : ج

   الخبرة: الفرع الثالث
بيان المقصود بها والطبيعة القانونية التي تتصف بها  وأهم ما إن بيان ماهية الخبرة يستدعي 

  .تمتاز به الخبرة عن غيرها من وسائل الإثبات
  تعريف الخبرة :أولا

                                                             
ستاذ إشراف الأ تخصص قانون إداري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، ،الإثبات في المادة الإدارية شتيوي زهور،ـ  1

  .13:ص ،2014سنة المناقشة  كلية الحقوق، جامعة بسكرة، خلف بوبكر،
المدرسة  مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، اد الإدارية ودورالقاضي فيه،الإثبات في الو عمورة محمد،ـ  2

  .45: ص ،2005.2004الدفعة الخامسة عشر، الجزائر، وزارة العدل، العليا للقضاء،
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أي علمته ؛ ويقال خبرت الأمر والخبير هو العالم، هي العلم بالشيئ، :الخبرة لغةـ  1
ذ إ حدى صفاته،إو الله الحسنى،ذا عرفته على حقيقته والخبير اسم من أسماء اإ وخبرت بالأمر

الحمد الله الذي له مافي السموات والأرض وله الحمد في (: في كتابه العزيز عز وجليقول 
  .1)الحكيم الخبير الآخرة وهو

لى شخص إجراء يعهد به القاضي إعرفت الخبرة بأنها فقد :أما في الاصطلاح الفقهيـ  2
تقديرها أو  وقائع مادية يستلزم بحثها أو عة أوبمهمة محددة تتعلق بواق ينعت بالخبير مختص،

 فنيا لا أيار ليقدم له بيانا أو يتوافر في الشخص العادي، فنا لا علما أو بداء الرأي فيهاإ
الخصوم  بأنها استعانة القاضي أو وعرفت أيضا ليه وحده،إيستطيع القاضي الوصول 

للتغلب على الصعوبات الفنية لمام القاضي بها إشخاص مختصين في مسائل يفترض عدم أب
  .2علمية واستخلاص النتائج منها في شكل رأي غير ملزمالو
فلقد وردت عدة تعريفات كلها تدور حول فكرة  :عن تعريف الخبرة في الفقه الفرنسي أما    

اءة فيعهد به القاضي لأشخاص مؤهلين لديهم ك واحدة وهي أن الخبرة عبارة عن إجراء
ة للقيام بأبحاث وتحقيقات لايستطيع القاضي القيام بها بنفسه ويقدم الخبير ومعرفة علمية وفني

 ليهاإوسيلة إثبات إستثنائية يلجأ :"وتعرف أيضا بأنها .ليه من نتائجإتوصل  بما تقريرا
ليستعين من خلالها  الفرقاء في الدعوى، القاضي من تلقاء نفسه أوبناءا على طلب أحد

ادراكه وعلمه  مهنية تخرج بالضرورة عن حدود علمية أوبمختصين في مسائل فنية أو 
وتفاصيل الواقعة المعروضة عليه مراعيا في ذلك  ليدرك من خلالها عناصر المفترض

  .3الشروط التي حددها القانون
  :أنواع الخبرة :ثانيا

                                                             
  .01الآية رقم ،سورة سبأـ  1
  .9: ص ،1993 لقاهرة،ا دارالنهضة العربية، ،ة والتجاريةالخبرة في المسائل المدني ،على الحديديـ  2
عمان  والتوزيع، دارالثقافة للنشر دراسة مقارنة، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، مراد محمود الشنيكات،ـ  3

  .99.98: ص ،2008 الطبعة الأولى، الأردن،
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تحقيقي بمقتضاه يكلف القاضي شخصا من ذوي  تدبير هي :الخبرة القضائيةـ  1
تكون على  قد تحقيقا واستقصاءات،خبيرا للقيام بمهمة معينة تتطلب الاختصاص يسمى 

واقعية لايمكن  عطاء القاضي معلومات ورأي فني بشأن أمورجانب من التعقيدات توصلا لإ
ليه في تقرير إلذي توصل االحصول عليها بنفسه ويثبت الخبير نتيجة تحقيقية مع الرأي 

الحصول على  ير تحقيق الهدف منه هوبتد بأنها كما عرفت أيضا .لى القاضيإخطى يرفعه 
ختصاص في محل نزاع معروض على القضاه تقوم به المحكمة ذوي الا استشارة فنية من

جراء تحقيقي واستشارة فنية تقوم بها إ كماعرفت بأنها .ثباتإذاته وسيلة  لايشكل بحد وهو
لاختصاص وذلك المحكمة بقصد الحصول على معلومات فنية ضرورية عن طريق أهل ا
  .1لمام بهاالإللبث في كل المسائل التي يستلزم الفصل فيها أمورعلمية لاتستطيع المحاكم 

 كمة ولاوهي الخبرة التي تتم عن طريق المح :)غيرالرسمية(الخبرة الاستشارية ـ  2
تتمثل  .خارج مجالس القضاء هذا النوع من الخبرة، يشترط فيها قيام صفة الخصم فيمن يلجأ

للحصول على النصح والمشورة في أي  رتها في اللجوء الى أهل التخصص والفن،صو
كأن يستهدف من  لغايات يقدرها طالب النصح والمشورة، من المسائل، و مسألةأموضوع 

لجوء الخصم في دعوى مرفوعة  أو خلالها الاستثبات من جودة سلعة معينة يريد شراءها،
عداد إتدعم رأيه وحجته في سبيل  ول على معلوماتأمام القضاء الى أهل الاختصاص للحص

  .2الى الخبرةرأي الخبير الذي عينته المحكمة ويستطيع أيا كان اللجوء لتنفيذ دليل دفاع أو
يها أطراف إلوهي تلك الخبرة التي يلجأ  الودية، وتسمى أيضا الخبرة :الخبرة الاتفاقيةـ  3

والخصوم  مختلف عليها بينهم، وتخصصيةليبدي رأيه في مسألة فنية  لى خبيرإالنزاع 
 في أي وقت آخر، نشوء النزاع أو أثناء هذا النوع من الخبرة، جراءإوحدهم الذين يملكون 

ويعتبر اتفاق الأطراف هو القول  الخصمين باختيار الخبراء، ينفرد أحد في هذه الخبرة لا
بالقدر الذي  لاإنوع من الخبرة الفعلي بكل ما يتعلق  بهذه الخبرة ولا تلزم المحكمة بهذا ال

تلزم بما جاء  صل عام لاأوك للمحكمة فإنها هذه الخبرةفمتى قدم الخصوم  يعطيه الاتفاق لها،
                                                             

  .699: ، ص3،1982، ج1لعربية، القاهرة، طدارالنهضة ا ،موسوعه الإثبات أنس كيلاني،ـ  1
  .100: ص المرجع السابق، دراسة مقارنة، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، الشنيكات، مراد محمودـ  2
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حكام العقد نظرا لكونها ناجمة عن لا بالقدرالذي اتفق عليه الأطراف فهي تخضع لأإ فيها،
كمة أن تستنيربتقرير الخبرة تفاق قوة هذه الخبرة كان للمحلاطراف ومتى لم يحدد ااتفاق الأ

نفس  ن تلجأالمحكمة لتعيينأوترفض ما جاء فيه وأخذ منه بالقدر الذي تشاء أالإتفاقية وأن ت
غير أن تقريرهم السابق لاينقلب في هذه الحالة الى  ،الذين قدموا الخبرة الاتفاقية الخبراء

بالخبرة رون في حالة تكليفهم تقرير قضائي وذلك مالم يحدد الفرقاء قوتها باتفاقهم،حيث يعتب
  قامت المحكمة بتعيينهم باتفاق الأطراف خبراءمعينون لخبرة قضائية حتى لو أمام المحكمة،
  المعاينة والإنتقال :الفرع الربع

تعتبرالمعاينة وسيلة من وسائل التحقيق أقرها المشرع الجزائري لتمكين القاضي من الإطلاع 
   .وف على حقيقة إدعاءات الخصومعلى موضوع النزاع ميدانيا للوق

  :والانتقال تعريف المعاينة :أولا
مشاهدة المحكمة " تعتبرالمعاينة دليل إثبات وتعرف على أنها :ـ تعريف المعاينة 1

لى مكان النزاع لمشاهدته على الطبيعة إنتقال إإذ تعد المعاينة  .1"لموضوع النزاع أومحله
 الإدارية على ضوء نتيجة المعاينة،ى الدعولى الحقيقة والفصل في إبغرض التوصل 

وقدتنتقل المحكمة بهيئتها القضائية لإجراء المعاينة إذا كانت هناك مبررات وذلك لاستجلاء 
قانون الإجراءات المدنية 146الملابسات الغامضة في موضوع النزاع طبقا لنص المادة 

 القيام بإجراء معاينات أو يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أوبطلب من الخصوم" :والإدارية
التي يراها ضرورية مع الإنتقال إلى عين المكان إعادة تمثيل الوقائع  تقديرات أو تقييمات أو

  ."إذا اقتضى الأمر ذلك
إذا  يوم وساعة الإنتقال ويدعو الخصوم إلى الاحضور يحدد القاضي خلال الجلسة مكان،

يمكن تنفيذه من قبل القاضي المقررفي  ،ماعيةال إلى الأماكن من تشكيلة جإجراء الإنتق تقرر

                                                             
  .262: صالجزء الأول،  ،2005 لبنان، بيروت، مكتبة العلم للجميع، رسالة الإثبات، أحمد نشأت،ـ  1



60 
 

من قانون الإجراءات 85تتبع الإجراءات المقررة في المادة  حالة غياب الخصوم أو أحدهم،
  .1المدنية والإدارية

يعد الإنتقال عمل من أعمال التحقيق ويتم بقصد جمع الأدلة وفحصها : الإنتقال تعريف ـ 2
وهو ما يستدعي أن ينتقل المحقق من مقر  ة ودوافعها،ملابسات المنازعة الإداري وإجلاء

فالإنتقال قد يتم بهدف إجراء معاينة أو بهدف القيام  لإجراء التحقيق، خرآعمله الى مكان 
  .2في بعض الأحوال بعمل آخر كالتفتيش والضبط أوسماع أقوال الشهود

  إجراءات المعاينة:ثانيا
سواء كان عقارا لى الواقع الموجود فعلا تعتمد المعاينة كطريقة من طرق الإثبات ع

شخصية تلجأ إليها المحكمة من أجل مشاهدة محل النزاع  ولاتعتمد على عناصر ،أومنقولا
صادر من المحكمة من تلقاء نفسها أوبناءا على طلب  على الطبيعة ويكون ذلك بموجب قرار

وعلى القاضي  فضه،ر وللمحكمة السلطة التقديرية في قبول طلب المعاينة أو ،الخصوم
وفي  نتقاله إلى المعاينة مع إخطارالخصوم لحضور العمليات،ايوم ساعة  ن يحددأ الإداري

من قانون الإجراءات 85أو أحدهم نتبع الإجراءات المقررة في المادة  حالة غياب الخصوم
 يأمر وإذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية يجوز للقاضي أن .3المدنية والإدارية

كما يجوز للقاضي أثناء إجرائه  ،4في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته
وقد يتم رفع دعوى  أي شخص يرى من الضروري سماع أقواله،للمعاينة سماع شهادة 

ويلزم  للمعاينة ويطلق على هذه الدعوى بدعوى إثبات الحالة، أصلية مستعجلة بطلب الإنتقال

                                                             
حددالقاضي خلال الجلسة مكان ، ،ي4.3.2فقراتها وتتضمن في09.08د رقم.قانون الإجراءات م من146 رالمادةظنا ـ 1

   .....ويدعوالخصوم إلى حضور العملية الإنتقال، وساعة ،يوم
 في الحقوق، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة المستر الإثبات أمام القاضي الإداري، طرق حشية الهاشمي،ـ  2

  .49: ص ،2016 بسكرة، محمدخيضر،جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية تخصص قانون إداري،
  .21: ص مرجع سابق، الإثبات في المادة الإدارية، شتيوي زهور، ـ 3
  .143: ص الجزائر، منشورات بغدادي، ،4ط شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، عبدالرحمان بربارة، ـ 4
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ويوقع من  لذلك، شروط الإستعجال وبعد الإنتهاء من المعاينة يحرر محضرا لرفعها توافر
  .1مانة الضبطأطرف القاضي وأمين الضبط ويودع ضمن الأصول ب

  حجية الإنتقال للمعاينة في إثبات الدعوى الإدارية :ثالثا
ا كان شيوعا في التشريع الفرنسي عم أكثر صبح إجراء القاضي الاختياري للانتقال للمعاينةأ

وهذا بسبب تطور منازعات التعمير والبيئة وكذا نزع الملكية للمنفعة  عليه في الماضي،
وفي التشريع الجزائري عندما يأمرالقاضي بالانتقال إلى المعاينة يحدد خلال الجلسة ، العامة

وفي حالة تطلب  ويدعوالخصوم لحضور عملية المعاينة، مكان ويوم وساعة الإنتقال،
ذوي الاختصاص  باصطحاب من يختاره من نية فيجوز له نفس الحكم أن يأمرمعلومات تق

 للقاضي أثناء كما يجوز )ق إ م إ147(كالأطباء والخبراء وغيرهم للاستعانة بهم المادة 
المعاينة أن يستمع لأي شهاد يرى لزوما لسماعه سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أوبناء  إجراء

عند .2)ا.م.ا.ق148المادة(ه في نفس الوقت سماع الخصوم ل كما يجوز على طلب الخصوم،
يوقعه القاضي  يتضمن أعمال المعينة وما وقع خلالها المعاينة يحررالقاضي محضر إنتهاء

بملف القضية ضمن أصول أمانة الضبط ويمكن للخصوم الحصول  ويودع مين الضبطأو
  .3)ق إ م إ 149(منه على نسخة

  
  
  
  
  

  ثبات ل الغير مباشرة للإالوسائ: لثانيالمطلب ا

                                                             
  .22شتيوي زهور،الإثبات في المادة الإدارية،مرجع سابق،ص ـ 1
  السالف الذكر ،09ــ08ا رقم.م.ا.،من ق148،147رالمادنظا ـ 2
  .السالف الذكر ،09ــ08ا رقم.م.ا.من ق 149نظرالمادةاـ  3
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دنية والإدارية الجديد بعض مخول المشرع الجزائري عند وضعه لقانون الإجراءات ال
السلطات تحقيق الدعوى بالنسبة لبعض المسائل بما يتضمن تكملة ورقابة عمل الخصوم في 

 يراالسلطات التي يخولها المشرع الجزائري للمحكمة تقر ومن أكثر .الإثبات أكثر ايجابية
 :يلي ثة فروع كمام تفصيل كل وسيلة على حدى في ثلاوسيت الإثبات في لدورها الإيجابي

  .ستجوابلاا :الفرع الثالث. اليمين :الفرع الثاني. الإقرار: الأولالفرع 
  قرارالإ: الفرع الأول

 من الوسائل التحقيقية ومن الأدلة الإنشائية التي يباشرها القاضي الإداري يعتبر الإقرار
 لإدارية،اانون الإجراءات المدنية وبنفسه، حيث نص عليها المشرع ضمن القانون المدني وق

  .وكذا أنواعه وسيتم التطرق إلى تعريف الإقرار وأركانه،
  تعريف الإقرار: أولا
 أو .1لم يقصده سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو عتراف شخص بحق عليه لآخرإ هو

وع على نفسه بطريقة يحسم فيها النزاع وتجعله في غير الحاجة هو اعتراف المقر بحق مشر
  .2إلى إثبات آخر

  أركان الإقرار :ثانيا
في القانون الإداري لذلك  قانون المدني والإقرارالمشرع الجزائري بين الإقرارفي ال يميز لم

ة أركان ثقرار ثلاوعليه فإن للإ فقواعد الإقرار الموجودة في القانون المدني هي المطبقة،
  :يلي تتمثل فيما

  .من الخصم في الدعوى سواء عن طريقه شخصيا أوعن طريق وكيله صدور الإقرار ـ 1
القضائي وغير  فهو الركن الذي يميز بين الإقرار أمام القضاء، صدور الإقرار  ـ 2

  .القضائي

                                                             
  .28: صالمرجع السابق،  أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري، عمر، بن سعيد ـ 1
 للقضاء، يل شهادة المدرسة العليامذكرة تخرج لن الإثبات في المواد الإدارية ودور القاضي فيه، عمورة محمد، ـ 2

  .45: ص ،2005،2004لدفعة الخامسة عشر،ا الجزائر، وزرارة العدل، المدرسة العلياللقضاء،
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 قرارالإ يصدر السير في الدعوى المتعلقة بموضوعه ولا فرق أن أثناء الإقرار صدور ـ 3
  .1في أي مرحلة من مراحل الخصومة

  أنواع الإقرار :ثالثا
الإقرار القضائي وذلك في المادتين  وهو من الإقرار لقد أورد المشرع الجزائري نوعا

ولكن وعلى خلاف  غير القضائي، القانون المدني من غير أن يورد الإقرار من 342.341
بوسطة  في بعض قراراته بصحة الإثباتالقضاء المدني فقد أخذ مجلس الدولة الجزائري 

  .الإقرار غير القضائي
هو إعتراف  الإقرار" من القانون المدني 341لقد عرفته المادة  :القضائي الإقرار ـ 1

السير في الدعوى ويشترط في  الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء
أثناء سير الدعوى المتعلقة  ، ـأمام القضاء ـ صادرا من الخصم، ـ: هذا الإقرار أن يكون

  .بموضوع الإقرار
 القضائي قاطعة على المقر حجية الإقرار إليها أعلاه أن المشار 342وقد نصت المادة 

يترك  أن يأخذ كله أو فإما قابل للتجزئة، غير كما أن الإقرار بذاتها،فتكون بذلك حجة قائمة 
دة السابقة وهو أن يقوم الإقرارعلى وقائع متعددة أو أن يرد طبقا للمالكن هناك استثناء  كله،

يجوز للمقر الرجوع عن  أنه لا كما .موصوفا أو مركبا في عدة صورفقد يكون بسيطا أو
  .إقراره سواء كان ذلك بالتعديل أو الإضافة باستثناء الحالات التي عابت إرادته

أمام  يصدر ارج مجلس القضاء أوالذي يصدر خ الإقرار هو :الإقرار غير القضائيـ  2
 وكذا الإقرار أثناء التحقيق، مثل الإقرار تتعلق بموضوعه، القضاء ولكن في دعوى أخرى لا

ويخضع إثبات  الخصوم أمام الخبير، الوارد في الخطاب وكذا الأقوال الصادرة من أحد
  .2أن يثبت ذلك فعلى من يدعي حصول إقرارغير قضائيللقواعد العامة في الإثبات،  الإقرار

                                                             
مذكرة مكملة لنيل شهادة  الإثبات في المنازعات الإدارية والعوامل المؤثرة فيه في التشريع الجزائري، مرية، قريمو ـ 1

: ص ،2015.2014السنة الجامعية جامعة بسكرة، كلية الحقوق، ف جلول شيتور،إشرا تخصص قانون إداري، الماستر،
20.   

  .وما بعدها 46: ص المرجع السابق، عمورة محمد،ـ  2



64 
 

  اليمين: الفرع الثاني
يعد اليمين وسيلة من وسائل الإثبات التي نص عليه القانون المدني واعتبرها من الأدلة 

كانت حاسمة للنزاع لذلك سيتم تعريف اليمين وأنواع اليمين ومدى أخذ  المطلقة خاصة إذا
  .المشرع الجزائري به كأداة للإثبات

   :تعريف اليمين :أولا
استشهاد االله عزوجل على قول الحق مع الشعور بهيبة المحلوف به وجلاله والخوف من هو 

  .13أما المراد باليمين هنا هي اليمين القضائية التي تؤدي في مجلس القضاء بطشه وعقابه،
  :أنواع اليمين :ثانيا

  :يلي اليمين الحاسمة واليمين المتممة وهي كما :ينقسم اليمين إلى نوعين
اليمين الحاسمة هي  من القانون المدني الجزائري،343طبقا للمادة  :ين الحاسمةاليم ـ 1

فإذا أدى  التي يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعجز عن إثبات حقه حتى يحسم النزاع،
وقد ترد اليمين إلى الخصم الذي وجهها فإذا حلف قضى  الخصم اليمين خسر خصمه دعواه،

  .وسميت باليمين الحاسمة لأن الدعوى تنتهي بها دعواه، لصالحه وإن امتنع خسر
الخصمين  أحد هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى :اليمين المتممةـ  2

ويشترط القانون  لسلطة التقديرية في اللجوء إليها،وللقاضي ا بطلب الخصوم، دون أن يتقيد
ليستكمل فيوجهها القاضي  ل كامل،يكون في الدعوى دلي لكي يتمكن القاضي من توجيهها ألا

  . 2في الدعوى بها دليل ناقص
  موقف المشرع من اليمين في المنازعات الإدارية :ثالثا

اليمين كأداة إثبات في المنازعة الإدارية ذلك أنه وفي القسم  إن المشرع الجزائري لم يعتبر
منه والتي تضمنت 193إلى 189لى المواد من إالمتعلق بالإجراءات الإدارية لم يحيلنا 

مع العلم أن عدم الاعتداد  .كما فعل بالنسبة لوسائل الإثبات الأخرى الأحكام الخاصة باليمين،
  :في مجال المنازعة الإدارية يجد تبريره في النقاط التالية

                                                             
  .27: ص المرجع السابق، شتيوى زهور،ـ  1
  .60،61: ص، بقاالمرجع الس بن سعيد عمر، ـ 2
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لاتتلاءم مع طبيعة فهي ذات طابع عقائدي  يه،دية بالشخص الذي يؤصلليمين علاقة شخ ـ
ي هو عبارة اتحاد مجموعة من الأشحاص والأموال من أجل تحقيق الشخص المعنوي الذ

  .  هدف معين
ولايملك ممثل الإدارة  التصرف في الحق محل النزاع، لايمكن توجيه اليمين إلا لمن يملك ـ

  .ذلك
  .المال العام لايمكن الأخذ بها نظرا لخطورتها علىـ 

   الإستجواب :الفرع الثالث
وضعه لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بعض  خول المشرع الجزائري عند

السلطات تحقيق الدعوى بالنسبة لبعض المسائل بما يتضمن تكملة ورقابة عمل الخصوم في 
لدورها  السلطات التي يخولها المشرع الجزائري للمحكمة تقريرا ومن أكثر .يجابيةإالإثبات 

بحضورهم  تأمر من الخصوم أو ون حاضرامن يكحقها في إستجواب  الإيجابي في الإثبات،
الإستجواب تترتب عليه نتائج يكون للمحكمة  جراءإكما أن  ستجوابهم،بأنفسهم أمامها لا
  .1موقف معين منها

   :تعريف الإستجواب :أولا
طريق من طرق تحقيق الدعوى بواسطته يلجأ أحد الخصوم أو " :يعرف الإستجواب بأنه

 ذلك إلى الحصول على قرار عن وقائع ليصل من وراء خرإلى سؤال الخصم الآ المحكمة،
  .2منه

 أمام القاضي لاستجوابه بصدد الإستجواب هو إجراء تحقيق بمقتضاه يمثل الخصم بالحضور
ترتيب كافة النتائج القانونية الناجمة عن  برمته للقاضي في ومع ترك الأمر وقائع النزاع،

عداد مسبق للإجابة بين الخصوم إليهم بدون إالموجهة  .موقف الخصم المطلوب استجوابه

                                                             
، 207: ص ،2001الجزائر، هومة للنشر، دار دارية،مبادئ الإثبات في المنازعات الإ حسين بن شيخ، أث ملوياـ  1

208.  
، 2001 جامعة عين شمس، دكتراه، رسالة دراسة مقانة، القاضي في الإثبات، دور مام يوسف،إالستار  عبد سحرـ  2

  .)119: ص المرجع السابق، ،قروف موسى الزين: نقلا عن( ،441: ص
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جابات تتسم بالصدق بعيدا عن أساليب المحامين للحصول على إ عطاءإيسمح ب ومحاميهم مما
من هذا  جابات ملتوية في ثوب قانوني يحول دون تحقيق الهدفإحكم لصالح موكليهم بتقديم 

مات جديدة واستخلاص قرائن للمحكمة أن تتزود بمعلو ومن خلال الاستجواب يمكن الاجراء
الإستجواب لمصلحة الخصم  الخصم بالوقائع التي تناولها تؤدي الى إقرار للإثبات كما قد

  .الآخر
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجيز 98وبالرجوع إلى مضمون نص المادة 

على طلب  بناءا أو أن يكون شخصيا أمامها، أحدهم بالحضور الخصوم أو للمحكمة أن تأمر
 لما تتمتع به المحكمة من سلطة واسعة في الكشف عن الحقيقة، وذلك بالنظر أحد الخصوم،

في الإستجواب من تلقاء نفسها أوبناء على طلب أحد الخصوم  اسواء مارست المحكمة حقه
كان  في الدعوى سواء كان طالب الإستجواب خصما أصليا أو متدخلا في الخصام سواء

  .ى عليه أو متدخلا فيهامدعي أومدع
جاز  ناقصها، فإذا كان عديم الأهلية أو ويشترط في الخصم الستجوب أن يكون كامل الأهلية،

 .استجواب من ينوب عنه شريطة أن يكون للنائب أهلية التصرف في الحقوق المتنازع فيها
يستوجب  يمثل الممثل القانوني للشخص المعنوي على أن أما بالنسبة للأشخاص المعنوية،

   .1بصفته لا بشخصه
ترى  جائز في كل واقعة قائم بشأنها نزاع أمام القضاء، موضوع الإستجواب فهو أما

 مهما كانت نوع الإجراءات بالإستجواب ضروري لتنوير عقيدتها بصدده، أن الأمر المحكمة
ة توجيه كان للمحكمة سلط وإذا غير جائز، بالنسبة لها سواء كان إثباته بالبينة جائزا أو

 فإنها غير ملزمة بأن الإستجواب سواء من تلقاء نفسها أوبناء على طلب أحد الخصوم،
تتمتع بسلطة  لأنها في الدعوى، باستجواب خصمه الآخر تستجيب لطلب أحد الخصوم

لم تحصل لديها القناعة الكافية  فلها أن ترفض الإستجواب إذا المجال أيضا، تقديرية في هذا
   .لطلبحول جدية هذا ا

                                                             
، 2ط القاهرة، النهضة العربية، دار في النظام القضائي في مصر، تجاريةوال المرافعات المدنية هيف، أبو عبد الحميدـ  1

  .643: ص ،1921
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أنه يشترط في  من القانون السالف الذكر98:طبقا للفقرة الثانية من المادة  يلاخظ أنه وما
أن  حالة رفض المحكمة لطلب أحد الخصوم الرامي إلى الحضور الشخصي للطرف الأخر

   .يكون قابل لأي طعن يكون الرفض بموجب أمر
تخضع فيه  عتبر مسألة وقائع لاويلاحظ أن سلطة المحكمة في توجيه الإستجواب من عدمه ت

  .1من حيث قصور التسبيب إلا لرقابة محكمة النقض،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .120: ص المرجع السابق، قروف موسى الزين،ـ  1
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  طرق الإثبات الحديثة :المطلب الثالث
لى طرق حديثة اعترف لها إلقد انتقلت طرق الإثبات في المنازعة الإدارية من طرق عادية 

ة في وقت قصير وبطرق حديثة تسهل المشرع بدورها الفعال في معالجة المنازعات الإداري
  .نتقالعلى القضاة مشقة المعاينة والا

   :التسجيلات :الفرع الأول
عملية ترجمة للتغيرات المؤقتة لموجات عن الصوتية وهي عبارة  وتتمثل في التسجيلات

ويكون  ،من الموجات أوالتغيرات الدائمة الموسيقى الى نوع آخر الصوت الخاصة بالكلام أو
ويتم تسجيل  يل عادة بوسطة آلة تترجم موجات الصوت الى اهتزازات خاصة،التسج

يجري التسجيل  إذ الصوت على شريط المستخدم في جهاز التسجيل بواسطة المغناطيسية،
  .1على سلك ممغنط وحاليا يجري التسجيل على شريط من البلاستيك الممغنط

تقادات علمية وفنية منها أنه ليس لى انإ من التسجيل الصوتي تمدتعرض الدليل المس وقد
يؤكد علميا بأن الدليل المستمد من المخاطبة الهاتفية المسجلة على شريط التسجيل  هناك ما

 هذا ما لى من نسب إليه، ذلك لأن الأصوات تتشابه في بعض الحالات،إالصوتي يعود 
فضلا عن  .للإثباتاعتبرته بعض التشريعات المقارنة سببا وجيها لعدم اعتباره دليل كافي 

بتقليد أصوات معينة  وذلك إما ذلك أن هناك احتمالا بوقوع التزوير على الشريط المسجل،
وبنقل أجزاء معينة  ومقاطعه، وسكتاته، وفي نبراته، لأنه من السهل تقليد الإنسان في صوته،

  .2كامل متكامل لمن يسمعه بأنه حديث حتى يبدو خرآمن صوت مسجل على شريط 
لى إنتقادات يستلزم أن يكون الصوت المسجل قد جسد الواقعة بدقة كاملة دي هذه الاولتفا

وذلك  درجة يكون القاضي معها متأكدا من معرفة حقيقة الأمورالتي يستخلص منها الحقيقة،
  .3ثباتعد العامة للإويكون رأيه استشاري طبقا للقوا للاستعانة برأي خبيرالأصوات،

                                                             
 الأردن، عمان، والتوزيع، الثقافة للنشر دار الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، ،اس العبوديعب ـ 1

   .38: ص ،2007
عين  دارالهدى، الوسيط في القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في الواد المدنية، ومكازي نزيهة، نبيل صفرـ  2

  .253: ص ،2009 الجزائر، مليلة،
   .246: ص مرجع سابق، شرح أحكام قانون البيانات الجديد، عباس العبودي، ـ 3
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 يعتقد أن حرمان الأطراف من استخدام التسجيل الصوتي يعد :شروط صحة الكلام المسجل
ضمن  عليه إلا فلا يجوز الإعتماد بالمشرع أن ينضم موقفا وسطا في التشريع ويجدر قصور

لى الشخص المنسوب إليه لذا يفترض إالضوابط والعقود التي تؤكد صحة الكلام المسجل 
  :1وجوب توفر بعض الشروط

بطريقة  حصل عليها فإذا كان قد أن يكون الخصم قد حصل على الكلام بطريقة مشروعة، ـ
فلا  الإكراه، أو استولى عليها عن طريق الغش خفية أو كان قد سجلها غير مشروعة أو

  .قدمها وجب استبعادها وإذا تقديمها للقضاء، عند يجوز
 أي أن يرضى رضا بتسجيله، الكلام المسجل إذن من الشخص المنسوب إليه أن يصدر ـ

  .قتاعن حقه لحرمة الحياة الخاصةمؤيعد تنازلا  هذا الرضا وأن صحيح بتسجيلها،
  .ليهإسرية تتعلق بالشخص الذي نسبت  يتضمن الكلام المسجل أمورا أن لاـ 
 إصدار ويجوز للمحكمة أن تستند إليه عند توفرت هذه القيود فإنه يعد تسجيلا مشروعا، فإذا

  .الحكم
 وهو )المصغرات الفيلمية( وهناك نوع ثاني من التسجيلات وهي التسجيلات البصرية

بسهولة عند الحاجة بعد  وطبعها على أفلام صغيرة للرجوع إليها حجم الوثائق تصغير
من خلال استعراض  وشروط صحتها .على حجمها الإعتيادي بصورة فورية تكبيرها

ق على إعطاء المصغرات الفيلمية حجية الأصل في نجد أن هناك اتفا التشريعات المختلفة،
من حيث نوعية الفيلم  رهايتوافرت فيها الضمانات المتعلقة بإعداد تصو وذلك إذا الإثبات،

  .المستخدم وصفات التحميض والطبع
  الفاكس والتلكس :الفرع الثاني

  : الفاكس: أولا
من أسرع  يعد وكان د،يعد نقل الصورة عن بع يطلق على جهاز الفاكس الاستنساخ أو

  .تطورا الخدمات البريدية في العالم والأكثر

                                                             
   .254: ص مرجع سابق، شرح أحكام قانون البيانات الجديد، عباس العبودي، ـ 1
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يمكن نقل الوسائل به والمستندات  الفاكس جهاز طباعة الكتروني مبرق، وفي تعريف آخر
وتسليمها عن طريق شبكة الهاتف  المخطوطة باليد والمطبوعات بكامل محتواها كأصلها،

  ..المركزية
 يمكن به نقل الرسائل والمساندات المخطوطة باليد والفاكس جهاز استنساخ بالهاتف

وتسليمها عن طريق شبكة الهاتف المركزية وبسرعة  ،كأصلها والمطبوعة بكامل محتواها
كترونية لولقد أخذت الرسائل الإ ليه بعيدا،إتزيد عن ثلاثون ثانية مهما كان المرسل  قياسية لا

معرفتهم لضمان وصول رسائلهم بأسرع نظرا ب عن طريق الفاكس تتزايد من قبل الأفراد
وتشبه ، 1صبحت من الرسائل الحضرية الجديدة في التعامل اليومي بين الأفرادأو .وقت

دي كتروني الإعتيالالإ رسائل الفاكس الصورة الضوئية المستنسخة بواسطة جهازالتصوير
  .لأفراد لسهولة التعامل بهاوالتي شاع استخدامها من قبل ا

ربية فإنها حكام الكتابية الإعتيادية على رسائل الفاكس في غالبية التشريعات العإذا طبقنا الأ
عن وضعها لصورة السند الكتابي العادي كما أنه أهملتها بعض التشريعات العربية  لا تخلو

الذي اعتمدته  بالمفهوم المتطور منها الجزائر ولم تعطها أي حجية في الإثبات ولم تأحذ
وذلك من خلال  منها القانون المدني الفرنسي في التعديل الجديد المعاصرة، ةتفاقيات الدوليالا

واعترف بها كذلك القضاء المغربي ومنحها حجية  .1316المعدلة للمادة 230/2000القانون
 .2في المادة  كترونيةلواعترفت بها الأمم المتحدة في القانون النموذجي للتجارة الإ قانونية،

قل البضائع ولقد أعطت محكمة النقض المصرية أهمية كبيرة عن طريق في ن 14وفي المادة 
التوسع في تطبيقه حيث ارتفعت به الى مصاف الى الأوراق المكتوبة باعتبارها دليلا كتابيا 

  .2يصدق عليه وصف مبدأ الثبوت بالكتابة ومن ثم يكون لها حجية الإثبات
  
  

                                                             
  .258: ص سابق،المرجع ال ومكازي نزيهة، نبيل سقر ـ 1
 ،2004 مصر، الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار كترونية ونظامها القانوني،لالحكومة الإ الفتاح بيومي حجازي، عبد ـ 2
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   :التلكس :ثانيا
وإذا  ،أن تخلو مؤسسة حديثة أومكتب منهاونادرا  الإتصالات،الوسائل الحديثة في  وهو أحد

تصالات في الأعمال التجارية لاتصالات الحديثة فإن التلكس يعد سيد الاكان الهاتف سيد ا
  .1والإدارية
ــة..teleوكلمة   :بمعنى تبادل وتعني تبادل البرقية ويعرف التلكس على أنه xو.  برقي

 مبرق متصل بدعامة يطبع البيانات الصادرة من المرسل عبارة عن جهاز طباعة الكتروني"
فيستطيع المشترك بذلك الاتصال ، ليه بلون أسودإوالبيانات الصادرة من المرسل  لون أحمرب

و أيجابية وتسلم رده سواء كان داخل القطر إيمتلك نفس الجهاز  مع أي مشترك آخر مباشرة
  .2لال ثواني وفي كلا الجهازينخارجه فتظهرالبيانات المكتوبة بسرعة عالية خ

يسمى بالتشفير المتماثل فهو يستخدم نظام  يعمل عن طريق ما :طريقة عمل جهاز التلكس
رمزا يمكن أن ينتقل بين الجهازين متصلين ببعضهما بخط  ويقصد ـ هان ـ النداء الذاهب،

الحروف  الراجع ويقوم جهاز التلكس بتحويل ستلام النداءاوبهذا الأسلوب يمكن  واحد
لى نبضات إلاسلكي لوا ستلام بالاتصال السلكي،والا ،المكتوبة التي تتم عن طريق الإرسال

شارات كهرومغناطيسية ثم خلال أمواج ليقوم إكهربائية فيتحول الضغط على الحروف الى 
والكتابة تكون ، 3بتسليمها جهازالتلكس الذي تنعكس فيه المعطيات الى طبع الحرف المرسل

  .4ية ويمكن حفظها لمدة طويلةفيه أبد
ومن مميزاته يمتاز بالسرعة والسرية والإتقان والوضوح والإعتراف التشريعي بحجية 

وظلت معظم  ومعارض، التلكس عرفت حجية التلكس جدل كبير بين الفقهاء ما بين مؤيد
دت أك .بهلكن فيما بعد اعترفت  قوانين الإثبات لاتعطي حجية الى على سبيل الاستدلال،

حيث نصت  1981اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في فيينا بشأن النقل الدولي للبضائع عام

                                                             
  .256: ص مرجع سابق، عباس العبودي،ـ  1
   .260: سابق، صسقر ومكازي نزيهة، مرجع  نبيل ـ 2
  .256: ص مرجع سابق، عباس العبودي، ـ 3
  .260نبيل صقرومكازي نزيهة،مرجع سابق،ص ـ 4
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منها على أن ينصرف مصطلح الكتابة على المرسلات الموجهة في شكل برقية أو  13المادة 
  .1تلكس

فلا يشترط أن تكون الكتابة  نستخلص من ذلك عدم وجود ارتباط بين فكرة الكتابة والورق،
الإثبات أيا رق بالمفهوم التقليدي وهو مايفتح الباب أمام قبول الدعامات في مجال على و

الرسمية  حددت التشريعات العربية الأدلة التقليدية المكتوبة بالسندات وقد كانت مادة صنعها،
كرسائل وبرقيات ولم تذكر  ندات الأخرى المعتمدة في الإثبات،وسائرالس والسندات العادية،

التلكس وغيره من أدلة الإثبات الحديثة  .التشريعات ضمن الدليل الكتابي صراحة هذه
 فرضت نفسها في التعاملات وشاع استخدامه في مجالات عدة بوصفه دليل إثبات لا يقل شأنا
على الشخص الموقع تسمح بتحديد شخصيته والتعرف عليها بسهولة بشكل يظهر إرادته 

 :لمشرع الجزائري في القانون المدني حيث يؤكد أنهوضمها ا .2الصريحة في الرضا بالعقد
إذا كان أوصفها المودع في مكتب  )قيمة الأوراق العرفية( تكون البرقيات هذه القيمة أيضا"

وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على  التصدير موقعا عليها من مرسلها،
  .3مجرد دليل للاستئناس تها إلاأتلفت أصل البرقية فلا تعتبر نسخ وإذا عكس ذلك،

ومن نص المادة الأخيرة نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى المحررات الناجمة عن التلكس 
وافترض أنها مطابقة لأصلها المودع في مكتب التصدير  القيمة ذاتها للمحررات الورقية،

  .حتى يقوم العكس
  نترنتكتروني ورسائل الاليد الإالبر :الفرع الثالث

  :كترونيالبريد الا: لاأو
ويعني ببساطة إرسال الرسائل  من أهم مزايا الأنترنت، يعد )email(كترونيلنظام البريد الإ

كتروني جانبا هاما من التجارة  لويمثل البريد الإ عبر شبكات الاتصالات كالانترنت،
                                                             

: ص ،2005 لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، محمد فاتح حسن ـ 1
227.   

  .142: ص سابق،المرجع ال محمد فاتح حسن، ـ 2
المتضمن القانون المدني 1975الموافق ل سبتمبر 1395 رمضان 20المؤرخ في 58ـ75 من الأمر 329 ادةالم ـ 3

  .الجزائري المعدل
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لنقل  الى إرسال الرسائل المتبادلة بين الأطراف يستخدم أيضإكترونية فبالإضافة لالا
  .1الملفات
الاكتروني خدمة واسعة الانتشار والأكثراستخداما اليوم مع خدمة الويب العالمي  والبريد

إذيجري بوسطة هذه الوسيلة تبادل الملايين من الرسائل يوميا،والتي من المتوقع أن تتحول 
روني محل الأكثرانتشارا،فقد حل البريد الاكتفي وقت غير بعيد،ونتيجة التسهيلات العلمية 

  .البريد العادي
تلك المستندات التي يتم إرسالها بوسطة نظام اتصالات البريد " :خر بأنهكما عرفه البعض الآ

ويمكنه اصطحاب  كتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي حقيقي،لالا
  .2الرسالة ذاتهاي مستندات أخرى يتم إرسالها رفقه أمرفقات مثل معالجة الكلمات و

طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بين " :بأنه لكترونيعرفه الفقه الإ :لتعريف الفقهيا ـ
كتروني غير لمكنة التبادل الا بينما عرفه البعض بأنه، "الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات

  .3المتزامن للرسائل بين أجهزة الحاسب الآلي
لكترونية شأن خصوصية الاتصالات الاكما عرفه القانون الأمريكي ب :التعريف التشريعي ـ

  .ومقنن في الموسوعة الفيدرالية الأمريكية1986عام الصادرة 
بأنه كل 2004يونيو 22الثقة في الاقتصاد الرقمي الصادرفي  وعرفه القانون الفرنسي بشأن

أصوات ويتم إرسالها عبر شبكة  مرفق يها صور أو رسالة سواء كانت نصية أوصوتية أو
  .دات الطرفية للمرسل إليه ليتمكن هذا الأخير من استعادتهافي المع أو

هو نظام للتراسل باستخدام الحاسوب وهذا البريد " :النموذجي الموحد وعرفه القانون العربي
  .يستخدم لحفظ المستندات والأوراق والمرسلات التي تتم معالجتها رقميا في صندوق

                                                             
   .20: ص ،2009 مصر، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، كتروني،للإثبات التقليدي والاا محمد حسين منصور، ـ 1
 ،2004 مصر، الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار القانوني، نظامهاكترونية ولالحكومة الإ الفتاح بيومي حجازي، عبد ـ 2
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 في جميع أنحاء العالم بتسميته الانجلزية كتروني وشاع صيتهلظهر البريد الا :نشأته  ـ
)email(.  لى العالم الأمريكي راي توميلسون وهو الذي إالأيميل ويرجع الفضل لنشأته

كتروني تطورا ملحوظا في لصمم على شبكة الانترنت برنامج لكتابة الرسائل وشهد البريد الا
فتم تطوير البريد الصوتي الذي  ،رساله وربطه التفاعلي بوسائل تقنية حديثةإوسائل تنظيمه و

  .استقبال رسائل مكتوبة بشكل صوتي يمكن من خلاله ترك رسالة صوتية أو

لكتروني يتطلب من الشخص من الأشكال البريد الإ وهو :كترونيأشكال البريد الال ـ 1
حيث يقوم مودع المرسل بتحويل الرسالة  تصال مباشرة بجهاز مودع المستقبل،المرسل الا

خزنها من طرف المضيف  ،ى ذبذبات تتجاوز مع خطوط التليونلإترونية من لغة رقمية كلالإ
  .كترونيلالإمقدم خدمة البريد  أو
يوجه على هيئتين أو شكلين الهيئة الأولى تضم البريد  وهو :كتروني الخاصلالبريد الاـ  2
والموظفين داخل  حيث تسمح فقط بالتعامل الداخلي للعاملين ،لكتروني الداخلي المشتركالا

  .1أي تكون هناك شبكة داخلية مغلقة خاصة بموظفي الشركة فقطالموسسة الواحدة؛ 
 الهيئة الثانية فتسمى بشبكة الانترنت التي تعني إمكانية وجود اتصال سلكي خاص بين أما

يمكن أن نجد هذا النوع عامة بين البنوك حيث  ،مؤسسة الواحدة والإدارات التنوعةفروع ال
  .2ه شبكة ربط بين المقر الرئيسي وفروع الإدارات المختلفةتوج
ويقصد بهذا النوع وجود نظام بمقتضاه يقوم مزود  :مزود خدمات الخط المفتوحـ  3

الخدمات بتقديم كلمة العبورالمشتركة حيث يمكنه الدخول للنظام البريدي لدى مزود الخدمات 
  3.الذي يقدم هذه الخدمة بمقابل مالي

نترنت يكون عبر تصال بالابهذا النوع أن الا ويقصد :خدمة الدخول الى الانترنت مقدمـ  4
وهكذا حيث يكون لكل منها دور في حركة توزيع  شبكات محلية تتصل بدورها بشبكات أكبر

                                                             
 ،2008، 1 ط مصر، الإسكندرية، ،الجامعي الفكر دار حجية البريد الاكتروني في الإثبات، ،خالد ممدوح إبراهيم ـ 1
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وإرسال البريد الالكتروني وبما يجعل الرسالة قابلة للتوصيل طالما كان هناك مزود خدمة 
  .1نت في مناطق الإرساللى شبكة الانترإالدخول 

 كانت موقعة، إذا ولاتعد رسائل الانترنت دليلا كاملا في الإثبات إلا :التوقيع الاكترونيـ  5
ساسي لصحة الوثيقة أشرط  عناصر الدليل الكتابي المعد للإثبات، وهوفالتوقيع يعد من أهم 

 :القانون المدني أنه من 327/02نجد المشرع في المادة  إذ .ورقية كانت الكترونية أو سواء
هو  وضع عليه بصمة إصبعه سالم ينكر صراحة ما وقعه أون مم العرفي صادرا عقديعتبرال"

  .2"ليهإمنسوب 
بذلك نجد أن  ،1مكرر323ويعد التوقيبع الاكتروني إحدى الشروط المذكورة في المادة "

الكتابة في الشكل  كتروني استكمالا باعترفه بحجيةلالمشرع قد اعترف صراحة بالتوقيع الا
دخل وسائل حديثة في إبرام أوهذا الأمر الإلزامي مع تطورات العصر الذي  ،لكترونيالا

غير أن  ،لكترونيالجزائري التوقيع الالم يعف المشرع ، 3العقود والتوقيع عليها الكترونيا
لتي حسبت الفقهاء وا ءراآلى التعريفات التي اعتمدها من طرف القوانين المقارنة وإالرجوع 

التي  وظائف والأدوارالإما بووسائل التي يتم بها التوقيع الب في غالب الحال للاهتمام إما
  .4يضطلع بها التوقيع

  :نترنترسائل الا :ثانيا
تعرف شبكة الانترنت بأنها شبكة اتصال عملاقة بين المشترك وبين مركز المعلومات في 

لشبكات التي يمكن الاتصال بها عبر وتشكل تجمعا ضخما يضم عشرات الاف ا العالم،
ويتطلب عمل  ،5ليالحاسب الآ وبهذه الشبكة ملايين من أجهزة الالاف من القنوات الفضائية،

وجهاز مودم يقوم بتحويل  )كمبيوتر(جهاز حاسب  :بكة وجود مقومات أساسية تتمثل فيالش
فهمها ويتطلب إليه  نلى إشارات تواصلية مناسبة ليتمكن الكمبيوتر مإالإشارات الرقمية 

                                                             
  .62: ص مرجع سابق، مناني فراح،ـ  1
  20/02/2005ؤرخ فيالم10ـ05من القانون المدني الجزائري 327/02المادةـ  2
  .من نفس القانون01مكرر323المادة ـ  3
  .13/12/1999من التعليمة الضرورية المورخة في 02المادة ـ  4
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يقوم المودع وبعدها  كترونية،لالشبكة أيضا وجود خط هاتفي يعمل على نقل البيانات الإ
  .1لى إشارات ضوئيةإبتحويلها 

بدأ بتنفيذه عام  لى الوجود بصفتها نتاج لمشروع حكومي أمريكيإظهرت شبكة الانترنت 
المجال التجاري بشكل فعال  م ثم تطور هذا المشروع ودخل استخدام الانترنت في1960

  .2م1994 سنة
وتضمن وصول الرسائل  قدعاتتميز شبكة الانترنت بأنها تؤمن السرعة في الت :مميزاتها ـ

فضلا عن ذلك أن التصرفات القانونية التي يبرمجها  والمستندات والمحافظة على سريتها،
الشهادات  التواقيع الرقمية، الأفراد عبر شبكة الانترنت تأخذ صفة قانونية لأنها تعتمد على

وهذا الإجراء يؤمن ضمان صحة التعاقد والثقة بمصدره وذلك عن طريق السندات  الرقمية،
وعليه فإن إثبات التصرفات القانونية بالأدلة  .3التي تصدرعن هذه الشبكةكترونية لالا
  .4كترونية سيكون البديل العصري للدليل الكتابي الورقي بالمفهوم العاديلالإ

أي أنها أصبحت ضرورية كما ؛ وقد قال الأستاذ اسيستم دايسون بأن الانترنت مثل الهواء
 هو وما نافع، هو الانترنت ما فاسدا، فإن والذي قد يكون هواء نقيا أو الهواء ضروري، هو

 حرية الاستخدام الفوضوي والغير توفر أنها تحتوي عليه الانترنت، ما ومن أخطر مضر،
  .لى حدوث جرائم ومخالفات قانونيةإ وتؤدي منضبط،

كترونية لصورة من صور التقنيات الحديثة المستخرجة منها السندات الا يعتبر :احجيته ـ
ويمكن ، قلها بشكل رقمي من السندات بغزارتهانالتي تمثل بيانات ثبوتية يقع خزنها و
 تختلفتيادية وعلك تتفوق على السندات الورقية الاالحصول عليها بسرعة هائلة وهي بذ

إلا من خلال  أو الإطلاع عليها عنها بوصفها مسجلة على دعائم مغناطيسية لايمكن قرءتها
طبعها على ورقة بواسطة الطباعة الملحقة بهذا  عرضها على شاشة الحاسب الآلي أو
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تكتب على  يسهل قراءتها بالعين المجردة لأنها الاعتيادية إذ عكس السندات الورقية الحاسوب
تؤمن السرعة في التعاقد  وبالرغم من أن شبكة الانترنت تتميز بأنها .1ان مادي ملموسكي

وتضمن وصول الرسائل والمستندات والمحافظة على سريتها فإن هناك إشكاليات وتحديات 
تفوق  غالبية التشريعات تتبنى مبدأ في الاعتراف بإثبات العقود التي تتم عن طريقها إذ

ووسائل البريد الاكتروني مساوية في ، غيره من وسائل الإثبات الأخرى الإثبات الكتابي على
لم يرسلها  وأثبت أنه بها صاحبها أما إذا أنكرها، العادي إذا أقرحجيتها في الإثبات بالإسناد 

  .ذ تفقد هذه الرسائل قيمتها في الإثباتفعندئ يكلف أحد بإرسالها ولم يقم بذلك أو
بل تخضع  بحال دليل إثبات قاطع في النزاع، تعتبر كتروني لالالافلا يعني أن رسالة البريد 

الموضوع دائما فهي حجية نسبية بحيث يستطيع قاضي  حجيتها في الإثبات لتقدير القاضي،
كترونية وفي حالة عدم لوقوع أي تلاعب أو تحريف في الرسالة الامن التحقق من عدم 

  .2بهذه الرسالة اقتناعه يمكنه عدم الأخذ
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  داريةداري في إثبات المنازعة الإالإ القاضي دور :المبحث الثاني

  
جرائية أو من الناحية الإ ، سواءإن تسييرالخصومة يعتمد بالأساس على دور القاضي الإداري

هوتحقيق التوازن بين أطراف  والهدف من هذا التدخل في الخصومة الإدارية، الموضوعية،
تلائم مع طبيعة القانون الإداري بصفة عامة وظروف الدعوى بما ي عوى الإدارية،الد

  .الإدارية بصفة خاصة
وسنتناول في هذا المبحث الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في مجال الإثبات من خلال 

  .ثلاثة مطالب
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  الإجرائي للقاضي الإداري في مجال الإثبات الدور :المطلب الأول
ونتناول قوم بدور إجرائي يعمل على إعادة التوازن بين أطراف الخصومة القاضي الإداري ي

  .هذا المطلب في فرعين
  دور القاضي الإداري في تحضير الدعوى ومباشرتها :الفرع الأول

  :القاضي الإداري في تحضير الدعوى دور :أولا
سبيل ذلك حيث أن القاضي في  الإجرائي للقاضي الإداري في تحضير الدعوى، يعتمد الدور

مجموعة الوسائل ويقصد بتحضير الدعوى  يباشر الوسائل للإثبات وكذا الوسائل التحقيقية،
ورغم الصبغة  للحكم فيها، يداع عريضة الدعوى بقصد تهيئتهاإمن تاريخ  اعتبارا التي تتخذ

لايمنع من تحضير  جراءات الإثبات في الدعوىإيجابية التي تخول للقاضي الهيمنة على الإ
جراءات القضاء أن يكون في ضوء الخصائص العامة لإقاضي الإداري للدعوى لابد ال

ات جبها إثبات جميع الوقائع والملاحظحيث يتعين بمو الإداري والتي تتميز بالصفة الكتابية،
الكتابية في  الذي يؤدي الى اعتماد العناصر الأمر والبيانات في أوراق تودع بالملف،

ذلك كونها الوعاء الذي  التحضير أساس الإثبات أمام القضاء الإداري، وتعتبر عملية .الإثبات
وتتضح من خلالها اتجاهات القاضي الإداري بخصوص تنظيم  تجتمع فيه عناصر الإثبات،

تجمع  حيث يفصل في النهاية على أساس ما ومدى تحمل كل طرف، عبء الإثبات ووسائله،
الإجرائي للقاضي الإداري في الدعوى  ولأن الدور ،في الملف من مستندات وأوراق

توافر الشروط الواجبة في الواقعة المراد إثباتها  يتعين فإنه .1يستهدف الوصول الى الحقيقة
ومنتجة ومما يجوز إثباته  على أن تكون الواقعة محددة ومحل النزاع ومتعلقة بالدعوى،

تحضير  يلتزم بإجراء فإنه ،لالتزام القاضي بالفصل في الدعوى بصورة عادلة وكأثر قانونا،
حيث يكتمل هذا التحضير بانتهاء الأطراف من تقديم الادعاءات  كامل في مواجهة الطرفين،

  .2اللازمة ومناقشة جميع الدفوع والملاحظات والردود
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  :القاضي الإداري في مباشرتها دور :ثانيا
الدعوى وذلك من خلال  إن توجيه الإجراءات أثناء التحقيق يعبر عن دور القاضي في تحقيق

لى جانب غيرها من الأدلة إالمقبولة أمامه  وسائل تنطوي في الواقع على طرق وأدلة الإثبات
  .1والتي يباشرها القاضي الإداريووسائل الإثبات الأخرى 

م لتقريرها صدورحكم ثبات في أنه يلتزعن غيرها من الوسائل العامة للإ هذه الوسائل تتميز
ار الأحكام الإجرائية الصادرة قبل الفصل في الموضوع يبين موضوعها صدقضائي طبقا لإ

لا في حالة الحكم المنهي إإجرائي غير قابل للطعن فيه فهو حكم قطعي  وكيفية مباشرتها،
يضع حدا للدعوى  وفي كونه الذي تتميز عن الحكم النهائي، للخصومة إذا كان قابلا للطعن،

قرار  أن الوسائل العامة للإثبات يكفي لتقريرها صدورفي حين  حجية كاملة، والذي يحوز
  .وسائل التحقيق المناسبة  بسيط من القاضي الإداري على إقرار

  دور القاضي الإداري في التأكد من صحة الأوراق الإدارية :الفرع الثاني
طبقا لسير الدعوى أمام المحكمة الإدارية فعلى كل طرف في النزاع أن يقدم الوثائق 

داري المعتمد على وحتى يكون حكم القاضي الإ .المعتمدة من أجل الإطلاع عليهستندات والم
شك لدى  ثارفإذا  ،الأوراق صحيحا لابد أن تكون تلك الأوراق تنبئ بصدق عن الحقيقة

من  ويمكن التأكد ،بملف الدعوى الموضوعة القاضي أو نزاع الأطراف حول حجية الأوراق
   :ي هي نوعانوالت ،2ذلك بوسائل الطعن

  :الادعاء بالتزوير :أولا
ا سواء كان محررا إجراء رسمه المشرع لإثبات عدم صحة محرر م إن الادعاء بالتزويرهو

من  179نصت عليه المادة  ما وهو سقاط حجيته وقوته في الإثبات،وإ ،عرفيا أو رسميا
 مكانية الإدعاءإ وفالمستحدث بموجب هذا القانون ه قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

بالتزوير عن طريق دعوى أصلية أمام القاضي الإداري بدلا من الإقتصارعلى دعوى 
                                                             

 ،2009 الجزائر، د م الجامعية، الهيئات والإجراءات أمامها، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مسعود شيهوب، ـ 1
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 وبالتالي يمكن لمدعي التزويرالاعاء بالتزوير عن طرق دعوى فرعية أو التزوير الفرعية،
  1عن طريق دعوى أصلية

الدعوى للقاضي هذه  ختصاص في نظريؤول الا :وإجراءاته الإدعاء الفرعي بالتزويرـ  1
 يمكن لقاضي الأمور ولا ،23دفع فرعي فيها الذي ينظر في الدعوى الأصلية كونها تعتبر

وبصفة  لأن ذلك من شأنه المساس بأصل الحق، ،المستعجلة الفصل في الإدعاء بالتزوير
  :لىإالفرعي  التزويربجراءات الادعاء عامة تنقسم إ

تباع لممارسة حق الواجبة الا الإجراءات إن :يةيداع مذكرة أمام قاضي الدعوى الأصلإ: أ 
مركز قانوني يتعين بشأنها مرعاة القواعد  الفرعي لإثبات حق أو بالتزوير الإدعاء

 وذلك بايداع مذكرة أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية من قيل مدعي الإجرائية،
 بعدم صحة الكتابة أو دعاءفالا خطوة يقوم بها المدعي، أول وهذا الإجراء يعتبر .3التزوير

 كما أوجب القانون أن بتزوير المحرر، تكفي للإدعاء رر لاحالوقائع التي اشتمل عليها الم
 ويقصد بأوجه التزوير ليها المدعي لإثبات إدعائه،إالأوجه التي يستند  تتضمن هذه المذكرة،

وجه اء من غير تحديد الأتب على الإدعويتر الوقائع والقرائن والظروف التي تشهد إدعائه،
ويلاحظ في هذا الخصوص أن عدم  التي يستند عليها لإثبات التزوير عدم قبول هذا الإدعاء،

  .4فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لمصلحة المدعي عليه بالتزوير، القبول مقرر
الإداري لابد  يداع المذكرة أمام القاضيإبعد  :إلى الخصم تبليغ مذكرة الإدعاء بالتزوير :ب 

فبهذا الإعلان يتحقق العلم بتلك الأدلة ويتمكن الخصم  من إعلان المدعى عليه بهذه المذكرة،

                                                             
الدعوى التي تهدف  الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو" :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على179ة المادـ  1
وقد تهدف أيضا الى إثبات الطابع المصطنع لهذا  .إضافة معلومات مزورة إليه تغيير عقد تحريره أو ثبات تزييف أوإلى إ
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هل هذا يعني أن  لكن المشرع لم يحدد للمدعي آجال التبليغ للمدعى عليه، عداد دفاعه،إمن 
  المدعى عليه ليس ملزما بالتبليغ في وقت محدد؟

وف يعمل على الإطالة في الإجراءات التي نظمها القانون إن المشرع بعدم تحديده للأجل س
مدعي (في هذا الصدد وبهذا يبقى الموضوع الأصلي في الدعوى معلقا على مشيئة الخصم 

طالة أمد التقاضي إبغرض  ،كون هناك مماطلة من مدعي التزويركما سي ،وإرادته )التزوير
من قانون 180نصت عليه المادة دون أن يكون له جدية في اتخاذ هذا الإجراء وهو ما

إلا  ولكن رغم أن المشرع لم يحدد أجلا للتبليغ، .1الأولىالإجراءات المدنية والإدارية الفقرة 
نصت عليه  ما وهو أنه قد أعطى للتقاضي تحديد الأجل للمدعى عليه للرد على المدعي،

فقد أعطى المشرع  ومن خلال المادة ،من نفس القانون المذكور آنفا 2الفقرة180المادة 
لا أنه لم إللقاضي سلطة في تحديد الأجل الذي يرد فيه المدعى عليه على طلب المدعي 

حدد هذا الأجل  لكن كان الأفضل لو ،يحدده لمدة معينة وترك هذه السلطة لتقدير القاضي
  .2لمدة معينة

فظية منحها تعتبر دعوى التزوير الأصلية تح :تهاوإجراء الإدعاء الأصلي بالتزوير ـ 2
 لأنه قد يحدث أن يعلم شخص أن بيد ،المشرع لكل من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور

لى رفع دعوى إفيبادر  وبالتالي يحتج عليه في المستقبل بهذا المحرر، مزور، محرر آخر
  .3تزوير أصلية يختصم فيها من في حوزته المحرر طالبا من المحكمة الحكم بتزوير المحرر

المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية دعوى التزويرالأصلية مفرقا بين  ولقد نظم
  .محل الطعن عرفيا أو رسميا إذا كان المحرر ما
تم النص على هذه الإجراءات في المواد  :دعوى التزوير الأصلية بصدد المحرر العرفي :أ 

تنص على  176جد المادة إذ ن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 178الى 176من 
                                                             

ودع أمام القاضي الذي بمذكرة ت الفرعي بالتزوير يثارالإدعاء" :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية180تنص المادة ـ 1
تحت طائلة عدم  عليها الخصم لإثبات التزوير هذه المذكرة بدقة الأوجه التي يستند في الدعوى الأصلية وتتضمن ينظر

  .قبول الإدعاء
  .210: ص المرجع السابق، يوسف سحر عبد الستارإمام،ـ  2
  .120: ص ،2005 مصر، الجامعة الجديدة،دار  ،المدنية والتجارية الإثبات في المواد قواعد ،أنور سلطان ـ 3
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يجب أن يبين في العريضة أوجه  ،العرفي محل دعوى أصلية بالتزوير ذا كان المحررإ" :أنه
يجب أن ترفع الدعوى وفق عريضة يشير فيها المدعي بطريقة  هذا يعني أنه ،"التزوير

  .)الشطب، الإضافة( مثل لى التزوير المادي في المحررإواضحة 
تباعها نظيم الإجراءات الواجب اتم ت :صلية بصدد المحرر الرسميدعوى التزوير الأ :ب 

من نفس 187الى 186لرفع دعوى التزوير الأصلية بصدد المحرر الرسمي في المواد 
يرفع الإدعاء الأصلي بالتزوير طبقا " :منه على186نصت المادة  إذ ،القانون السالف الذكر

يداع إالقاضي ب فإن هذه الدعوى على أن يأمرفحسب المادة  ".للقواعد المقررة لرفع الدعوى
  .1أيام) 8(المستند محل الطعن لدى أمانة الضبط خلال أجل لايتعدى ثمانية 

  : مضاهات الخطوط :ثانيا
والإدارية الهدف من دعوى  من قانون الإجراءات المدنية164في المادة أوضح المشرع

نفي صحة الخط أو التوقيع على  أو الرامية الى إثبات ىعلى أنها الدعو الخطوط، مضاهات
وهناك من يعرفها  ،2إذا هي تتعلق فقط بالمحرارات العرفية ىفهذه الدعو العرفي، المحرر

على أنها مجموعة من الإجراءات التي أوردها القانون لإثبات صحة المحررات العرفية التي 
ط الفرعية، دعوى مضاهات الخطو - وهي .3يحصل إنكارها من الخصم المنسوبة إليه

  .دعوى مضاهات الخطوط الأصلية - وكذلك
  
  
  
  
  

                                                             
لدى  يأمرالقاضي بايداع المستند المطعون فيه بالتزوير" :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على187تنص المادة  ـ 1

  ."ماأي)8(أمانه الضبط خلال أجل لايتعدى 
  .34: ص ،2ج ،2010 الجزائر، ت بغدادي،منشورا شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، عبد الرحمان بربارة،ـ  2
  .35: ، ص2ج ،2006 ،3ر، طالجزائ الوجيز في الإجراءات المدنية، ابراهيمي، محمد ـ 3
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  الدور الموضوعي للقاضي الإداري :المطلب الثاني
 القاضي الإداري يقوم بدور موضوعي يعمل على إعادة التوازن بين أطراف الخصومة،

 ستخلاصه للقرائن القضائية والتي لها أهمية كبيرة في الإثبات من ناحية أنهاوذلك من خلال ا
المألوفة والمقبولة أمام  ها تعتبر من أدلة الإثباتكما أن تكون إقتناع القاضي في هذا المجال،

  .ويشمل هذا المطلب على فرعين .الإداري ءالقضا
  مفهوم القرائن القضائية :الفرع الأول

ويقتنع  يقصد بها القرائن التي ينص القانون عليها ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى،
ستنباط فالقاضي هو من يقوم بعملية ا ستنباطها لتقدير القاضي،ويترك ا ا دلالة معنية،بأن له

غير المباشر والذي  ذلك الدليل وعرفت أيضا بأنها .1الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة
يقع الإثبات فيه على الواقعة ذاتها بوصفها مصدرا للحق بل يقع واقعة أخرى قريبة منها  لا

   .2يستنتج منها الواقعة المراد إثباتها بها أثبتت أمكن للقاضي أنومتصلة 
يستطيع القاضي في ضوء  وتعد القرينة القضائية وسيلة هامة في مجال الإثبات الإداراي إذ

وذلك من خلال الإستعانة بوقائع معلومة في إثبات وقائع  يتمتع به من حرية في الإثبات، ما
  .تصاله بهالقربها منه أو ا ة بالنسبة له وذلكأخرى مجهول
  صور القرائن القضائية: الفرع الثاني

 ،وقرينة العلم اليقيني تتمثل صور القرائن القضائية في قرينة سلامة القرارات الإدارية،
يتمتع به القاضي الإداري من سلطة  ضوء ما في .نحراف في إستعمال السلطة وقرينة الا

نه من ثقة عن إعتناقه لمذهب حرية الإثبات الذي يمكتقديرية واسعة في مجال الإثبات منب
نتائج هذا الدور كثيرة  فإن القرائن القضائية بإعتبارها أحد لعب دور إيجابي في الإثبات،

  .وأهمها ومتنوعة ولاتخضع لحصر،

                                                             
 مان،ع الثقافة، دار ،المطعون به القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار الطراونة، مصطفى عبد العزيزـ  1

  .54: ص ،2011
   .669: ص، 2ج  ،2008 عمان، اء الإداري، دارالثقافة،القض علي خطارشنطاوي، ـ 2
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هي إفصاح من جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده  :قرينة سلامة القرارات الإداريةـ  1
وذلك بقصد  تها الملزمة بما له من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح،القانون عن إراد

   .1متى كان ممكنا وجائزا قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة إحداث مركز قانوني،
خضوع السلطة الإدارية للقانون كحتمية  إن فكرة سلامة القرارات الإدارية مرتبطة بمبدأ

وقرينة سلامة القرارات الإدارية تسريب النسبة  ي الدولة،قانونية لسيادة مبدأ المشروعية ف
لى إستنادا إيفترض فيها أن تكون محمولة على الصحة  إذ لكافة طوائف تلك القرارات،

  .2سلامة القرارالإداريالقاعدة العامة في هذا الشأن والتي تفرض 
بصدوره علما  لقراراليقيني هو علم المخاطب با العلم :قرينة العلم اليقيني بالقرار ـ 2

الإحتمال بحيث ينطوي هذا العلم على جميع عناصر القرار  مؤكدا غير قائم على الظن أو
  .3في مركز صاحب الشأن مع ثبوت هذا العلم في تاريخ معين الإداري التي من شأنها التأثير

 لى بدأإويؤدي  العلم اليقيني بالقرار يقوم مقام التبليغ، ولقد إستقرالقضاء الإداري على إعتبار
  .4سريان ميعاد الطعن بحق الشخص

المشروعية  الإنحراف بالسلطة هو أحد عيوب :قرينة الإنحراف في إستعمال السلطةـ  3
قصد مصدر  العيب يقع إذا ما ومن ثم فإن هذا القرار، المنصبة على الغاية من إصدار

متصلة بالمصلحة  العامة أو منبته الصلة بالمصلحةله تحقيق غاية  بإصدارهالإداري  القرار
، حيث يكون القرار في الحالة الهدف الذي حدده المشرع لإصداره العامة ولكنها تخالف
   .5تخصيص الأهداف الأخيرة مخالفا لمبدأ

وهذا بالنظر الى  باعتباره أشد عيوب القرار الإداري، وتظهر صعوبة إثبات هذا العيب،
ومخالفة روح  صي لمصدر القرار وأغراضه،طبيعة هذا العيب المتعلق بالقصد الشخ

                                                             
  .160: ص سابق،المرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ـ 1
  .178: ص ،2011 الجزائر، دارالمجدد، الإداري،سي في القانون الأسا ناصر لباد، ـ 2
  .163: ص سابق ،المرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفه، ـ 3
  .678: ص سابق،المرجع ال اوي،علي خطار شنط ـ 4
  .174: ص سابق،المرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفه،ـ  5
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وعيب الإنحراف بالسلطة لا يفرض إذ يتعين على المدعي أن يقدم الإثبات الكافي  القانون،
  .1فإذا أخفق رفضت دعواه ومن ثم فإن عبء إثبات العيب يقع على المدعي على الإنحراف،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .71: مرية قريمو، المرجع السابق، صـ  1
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 دور الخصوم في الإثبات: المطلب الثالث
حكم  لطلب بصفة عامة هو إدعاء المدعي بحق له لدى المدعي عليه بقصد إستصدارا

تقبل  والطلبات بهذه المثابة تمثل ركن الدعوى الذي تنعقد به الخصومة حيث لا قضائي،
  . فتتاح الدعوى بلا طلباتعريضة ا

ت ولذا نتناول بالدراسة في هذا المطلب فرعين الأول يتمثل في دور الخصوم في إثبا
  .ني يتمثل دور الخصوم في إثبات الدفوع القضائيةاالطلبات القضائية والث

  دور الخصوم في إثبات الطلبات القضائية :الفرع الأول
  وهذه الطلبات تتكون من طلبات أصلية وطلبات عارضة

  : تعريف الطلبات الأصلية :أولا
الذي بصفة مستقلة  وفه هي تلك الطلبات التي تنشأ بها خصومة لم تكن موجودة من قبل،

الى المحكمة بورقة تسمى عريضة فالطلب الأصلي يقدم  دون أن يكون تابعا لطلب آخر،
وطلبات المدعي يجب . 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية14فتتاح الدعوى وفقا المادة ا

 وتكون الطلبات، الدعوى أن تكون محددة حيث يترتب على تجاهلها بطلان عريضة إفتتاح
قابلة للتحديد بمعنى أن يكون المدعي قد أغفل تحديد طلباته  كانت غير محددة أو مجهلة إذا

على أساس سليم  على المحكمة أن تحدد ،سيم يستحيل معه لغة وعقلا ومنطقاعلى نحو ج
ضاء به من طلبات  وسنده يقه من دعواه ومكا يطلب منها القيستهدف المدعي تحق حقيقة ما

بالإدعاءات التي يقدمها  فالطلبات هي التي تحدد موضوع النزاع .2هالقانوني في طلب
من قانون 25نصت عليه المادة  فتتاح الدعوى ومذكرات الرد هذا مافي عريضة االخصوم 

ات التي يقدمها الخصوم في يتحدد موضوع النزاع بالإدعاء": الإجراءات المدنية والإدارية
  ."فتتاح الدعوة ومذكرات الردعريضة ا

  :في إحدى قراراتها التي جاء فيها مايلي جسدته المحكمة العليا، وهذا كذلك ما

                                                             
  .السالف الذكر 09ـ 08من قانون الإجراءات المدنية ولإدارية رقم14نظرالمادة ا ـ 1
  .118: ص سابق،المرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفه، ـ 2
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من مخالفة القانون حيث من المقرر قانونا وفقا لأحكام  المأخوذ:عن الوجه المثار تلقائيا 
 خرمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن تفصل المحكمة بحكم في أول وآ33المادة 

   )دج200.000(جزائري  تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار لا درجة في الدعاوى التي
أي ؛ النزاع بالطلبات المقدمة من المدعي وأشارت المادة أن العبرة في تحديد قيمة الدعوى أو

  .1الطلبات الأصلية وليس بقيمة الطلب المقابل أوالمقاصة القضائية
مام القاضي الذي لا يباشر أ ،المدعي الأصلي على المدعى عليه فالطلب الأصلي يقدم من

وبالتالي فالقاضي لا يختص من تلقاء نفسه ولا يمكن أن يفصل  بناء على طلب، ولايته إلا
إستحداث طلبات  سواء بتغيير مضمون هذه الطلبات أو ،قدم له الخصوم من طلبات خارج ما

  .2جديدة لم تطرح عليه من قبل الخصوم
  :شروط الطلب الأصلي: ثانيا

بالشروط العامة للطلب  ب الأصلي قائم يجب توفر عدة شروط سواء تعلق الأمرليكون الطل
  .الأصلي أوالشروط الخاصة

القضائي بالذات تتعلق بوجود الطلب  هي شروط لا :للطلب الأصلي العامة  الشروطـ  1
عد  المدعى عليه حائزين لصفة التقاضي وإلا كأن يكون المدعي أو ولكنها تتعلق بصحته،

  .3فيرفع الدعوى وأن يكون للمدعي مصلحة ير مقبول،الطلب غ
 بينها،يمكن للمدعي أن يجمع عدة طلبات في نفس الدعوى حتى وإن كانت غير مرتبطة 

كان يرفع الدائن ضد مدينه دعوى  على شرط أن تكون موجهة ضد نفس المدعى عليه،
  .4ليطلب منه عدة مبالغ مستحقة ذات مصادر مختلفة

                                                             
  .118: ص سابق،المرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفه، ـ 1
   .104: ص ،2014 العددالأول، ،مجلة المحكمة العليا ،2014مارس 20صادربتاريخ  ،0925727قراررقم  ـ 2
لثة، الطبعة الثا الطلبات العارضة والدعاوى الفرعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، ،حدادي رشيدة ـ 3

  .25: ، ص2013دار هومة، الجزائر، 
  .السالف الذكر ،09ـ08رقم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية13نظرالمادةا ـ 4
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لجزائري مجموعة من الشروط ولقد أورد المشرع ا :ة للطلب الصليالشروط الخاصـ  2
شترط أن حيث ا ،نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا25/2وذلك في المادة  ،الخاصة

بالزيادة ذات الخصومة  نظر خصومه قائمة طلبات عارضة تتناول بالتغيير أو تبدي أثناء
  .1الأصلي القائمة بشرط أن تكون مرتبطة ومتصلة بالطلب

ة وذلك بدخول شخص التي يتسع بها نطاق الخصوم ،د التدخل نوع من الطلبات العارضةيع
المشرع الجزائري لقبول التدخل عدة شروط نص عليها في المادة شترط ثالث فيها وقد ا

لا يقبل التدخل إلاممن توفرت فيه الصفة "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 194/2
  .2ما تتضمنه نفس المادة في فقرتها الثالثةو" والمصلحة

شترط المشرع الجزائري عاءات أحد الخصوم في الدعوى لذا ايعد التدخل فرعيا إذا دعم إد
من قانون الإجراءات المدنية 198/2به المادة  لقبوله أن تتوافر المصلحة وهذا ماجاءت

على حقوقه في مساندة هذا  لمن كانت له مصلحة للمحافظة لا يقبل التدخل إلا" والإدارية
  .3الخصم

على الإدخال في "في التدخل "نص المشرع في الفصل الثالث من الباب الخامس تحت عنوان 
ن يصبح طرفا في خصومة قائمة وقد شخص من الغير على أ يفيد إجبار الخصومة وهو ما

ن الإدخال قبل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن يكو200شترط لذلك وفقا للمادة ا
  .4إقفال باب المرافعة

  :الطلبات العارضة: ثانيا
تساع نطاق يساهم في ا فمنها ما الطلب العارض طلب يبدي أثناء نظر خصومة قائمة، يعد

يترك نطاق الخصومة على حالها إنما يكون هدفه  ومنها ما الخصومة من حيث الأشخاص،

                                                             
  .،السالف الذكر09ـ08رقم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية25نظرالمادةا ـ 1
  .الف الذكرالس 09ـ08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم194أنظرالمادة ـ 2
  .السالف الذكر 09ـ08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم200نظر المادة ا ـ 3
  .السالف الذكر 09ـ08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 200نظرالمادة ا ـ 4
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يقدمه المدعى عليه للحصول على  أو الإضافيتعديل الطلب الأصلي وهو مايسمى الطلب 
  .مايسمى بالطلب المقابل منفعة وهو

للطلبات العارضة خصائص تميزها عن الطلبات الأصلية  :خصائص الطلبات العارضةـ  1
  .وتحدد نطاقها الإجرائي ومن بين الخصائص

 يفترض الطلب القضائي قيام نزاع حول حق من الحقوق، :الطلب العارض طلب قضائي: أ 
فأطراف  موضوع وسبب وهي نفسها عناصر الطلب القضائي، ،ويكون لهذا النزاع أطراف

ى عليه والمدع المفتح للخصومة، الطلب القضائي هم المدعي الذي يقدم الطلب الأصلي أو
محل الطلب القضائي فيتمثل في الحق المطلوب الحكم بإثباته  أما ،الذي يوجه إليه هذا الطلب

الذي يسند سبب الطلب القضائي الأساس القانوني والواقعي  بينما يعد ،حفظه حترامه أوا أو
  .وعلى هذا الأساس ينشئ الطلب القضائي ،إليه المدعي في إدعائه

طلبات العارضة هي التي فال :أن يبدي الطلب العارض تبعا لدعوى قائمة وبمناسبتها: ب 
لم يبد  فإذا، وبمفهوم المخالفة ومةتبعا لخصومة قائمة وأثنائها تغير من نطاق هذه الخصتبدي 

كاملا وكمثال على ذلك  يكون عارضا أو بمناسبة دعوى قائمة لا الطلب العارض تبعا أو
إقامة الدعوى الإستعجالية بالموازنة مع الدعوى المعروضة على قاضي الموضوع فيكون 

لب أمام يكون موضوع الطمحل الدعوى الأصلية طرد الستأجرمن العين المؤجرة بينما 
ستحقاقي مقابل إخلاء العين ير من أجل تحديد قيمة التعويض الاستعجالي تعيين خبالقاضي الا

  .1المؤجرة
معنى ذلك أن  :أن يكون من شأن الطلب العارض التأثير على نطاق الخصومة الأصلية: ج 

ب يكون من  شأن تقديم الطلب العارض التأثير على نطاق الخصومة الأصلية من حيث السب
وعليه إذا لم يكن للطلب  ،بالنقصان أو الزيادة أو التعديل و الأطراف وذلكالموضوع أ أو

 الذي يبدي تبعا للدعوى أثرا على نطاق الخصومة الأصلية فلا يكون طلبا عارضا وإنما

                                                             
  .20.19سابق، صالمرجع ال حدادي رشيدة، ـ 1
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أن المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية  إذ ،تخضع للطلبات العارضة لة فرعية لاأمس
  .1مسائل الفرعية بصرف النظر عن قيمتها ونوعهاتختص بنظر في ال

المقدم  تتمثل أنواع الطلبات العاضة حسب مقدم الطلب أو :أنواع الطلبات العارضةـ  2
لى طلبات إضافية تقدم من قبل المدعي وطلبات مقابلة يقدمها المدعى عليه إم ضده وتنقس

  .لثوهي التي تقدم ضد أومن طرف شخص ثا وطلبات إدخال أوتدخل،
يقدم المدعي الذي تسبب في قيام الخصومة بالطلب الأصلي  :الإضافيةضة رالطلبات العا: أ 

التعديل  نطوائها على إضافة للطلب الأصلي سواء بالزيادة أووتسمى كذلك لا ،افيةطلبات إض
فهي ترد على  ،تؤدي الى افتتاح خصومة جديدة والطلبات الإضافية لا التصحيح، أو

  .2ن قبل فهي تعدل الطلبات الأصلية التي تضمنتها عريضة افتتاح الدعوىخصومة قائمة م
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 4الفقرة 25عرفها المشرع الجزائري وفقا للمادة  وقد

الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف ": على أنه الطلب الإضافي
  .3"تعديل طلباتها الأصلية

لة من مراحل التقاضي وبوسع المدعي في الدعوى الإدارية التقدم بطلب عارض في أية مرح
الجهة  كان يكون قد وقع خطأ وهو بصدد تحديد يصحح به طلبه الأصلي بصحيفة الدعوى،

فيكون له  مصدرة القرار محل دعوى الإلغاء،بأنيكون قد نسب صدوره لجهة أخرى، داريةالإ
كذلك يكون بوسع المدعي  لدعوى بتحديد الجهة مصدرة القرار،في هذه الحالة تصحيح ا

ه شكلا لعدم مراعاة مواعيد تعديل طلب الإلغاء الى طلب تعويض خشية القضاء بعدم قبول
ذلك لأن طلب التعويض يكون مقبولا شكلا دائما مادام الحق محل التعويض لم يسقط  ،الطعن
  .بالتقادم

                                                             
  .21: ص،نفس المرجع ،حدادي رشيدة ـ 1
  .439: ص ،2003 الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ،نون المرافعات المدنية والتجاريةقا ،يأحمد هندـ  2
  .السالف الذكر09ـ08رقم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية25نظرالمادة ا ـ 3
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لعارضة التي يقدمها عرف الطلبات المقابلة بأنها الطلبات ات :الطلبات العارضة المقابلة: ب 
وقد وصف الفقه هذه الطلبات  ،للحصول على حكم في مواجهتهتجاه المدعي المدعى عليه ا

  .1يصبح المدعى عليه مدعيا والمدعي مدعى عليه بمثابة هجوم في نطاقه بأنها
من قانون الإجراءات 866ادة وفقا للم ،ع الجزائري على الطلبات المقابلةوقد نص المشر

يها حسبا الطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل ويحقق ف"المدنية والإدارية على أن 
  . 2فتتاح الدعوىلأشكال المقررة لعريضة ا

 وعليه يمكن التفرقة بين الدفوع الموضوعية والطلبات الموضوعية التي يثيرها المدعى عليه
الا أنه من خلال الطلب المقابل  ،و عدم الحكم للمدعي بطلباتهحد وهوإن كان هدفهما وا

يا تزيد على مجرد رفض طلب يهدف المدعى عليه الى الحصول على حكم يكفل له مزا
حيث يقتصر المدعى عليه على  ،موضوعي بذلك يعد وسيلة دفاع بحتهوالدفع ال ،المدعي

فإلى جانب رفض  ،لة دفاع وهجومالطلب المقابل وسي الحق المطالب به في حين يعد إنكار
  .قانوني خاص به مركز دعاء المدعي فهو يطالب بتقرير حق أوا

يقصد بالإدخال تكليف شخص من  :طلبات التدخل والإدخال الغير في الخصومة الإدارية: ج 
ماثلا فيها على الأقل وذلك  الغير خارج الخصومة بالدخول فيها ومن ثم يصبح خصما فيه أو

تلقاء نفس المحكمة دون يصدر من  طلب أحد الخصوم الأصليين أو بناء على أمربناء على 
 والغير هنا يقحم في الخصومة رغما عن إرادته وهو مختصم من الخصوم أو ،طلب الخصم

  .3عتبارات معينة قصدها وجهة نظره فائدة من دخوله فيهامن المحكمة تحقيقا لا بأمر
من قانون الإجراءات  199وفقا للمادة  لغير دخالافالمشرع الجزائري تطرق الى مسالة إ

يجوزلأي خصم إدخالا لغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في "  المدنية والإدارية

                                                             
  .92،93: ص سابق،المرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفه، ـ 1
  .السالف الذكر09ـ08راءات المدنية والإدارية رقم من قانون الإج866نظر المادةا ـ 2
  .وما بعدها 66: ص سابق،المرجع ال ،حدادي رشيدة ـ 3
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الدعوة للحكم ضده كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم 
  .1"الصادر

ا يلزم بها دون أن تكون له وإنم صلاكما أن الغير المدخل في الخصومة لم ترفع عليه أ
أما ، تصدره المحكمة من تلقاء نفسها بأمر سواء كان ذلك بناء على طلب الخصوم أو ،إرادة

يتدخل فيها  وإنما ،قضية لم يرفعها هو ولم توجه إليهلجوء شخص في  التدخل الإختياري هو
تؤثر على حق من  أو ،متى رأى أن القضية ترتبط بمصلحتهختياره وا بمقتضى إرادته

وذلك  ،نوع خاصمن  ،فالتدخل يعد طلبا عارضاأو يدافع عنه  ،ليطالب بهذا الحق ،حقوقه
فالغير بمجرد تدخله في  ،نظر المتدخل الذي يعتبر أجنبيا من وجهة عتباره طلب عارض،لا

  .2فيصبح خصما في الدعوى التي تدخل فيها ،صلية يكتسب مركزا قانونيا شكلياالدعوى الأ
لا يقبل "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 195ما نص المشرع الجزائري في المادة ك

فطلب التدخل باعتباره طلبا " دعاءات الخصوملم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا با التدخل ما
و الذي رتباط هفالا حتى يتسنى قبوله، ،أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي يجب إنما ،عارضا

فهو يضمن البعد عن التعسفات التي  ،مزايا التي ابتكر من أجله نظام التدخليضمن تحقيقا ل
نضمام يكون الهدف من تدخل الغير هو الا فقد ،في الأخذ به دون ضابط ينتج عنها الإسراف

   .3لى أحد الخصوم ليس إلاّإ
  دور الخصوم في إثبات الدفوع القضائية: الفرع الثاني

 .على طلبات المدعي تخلصا من الحكم عليه بتلك الطلبات هي وسيلة المدعي عليه في الرد
بجزء  يتمسك به المدعي عليه للحيلولة دون صدور حكم ضده بكل أو هو ما بمعنى آخر أو

  .والدفوع بعدم القبول ،تنقسم الدفوع الى موضوعية وشكلية ،من طلبات المدعي
  :الدفوع الموضوعية: أولا

                                                             
  .السالف الذكر09ـ08الإداريةرقممن قانون الإجراءات المدنية و199أنظر المادة  ـ 1
  .86: ص سابق،المرحع ال ،حدادي رشيدة ـ 2
   .السالف الذكر 09ـ08دارية رقموالإ من قانون الإجراءات المدنية195أنظر الماة  ـ 3
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كأن  ،غير موسسة للقول أنها ضد مزاعم المدعي، يعد الدفع في الموضوع وسيلة توجه
لغ من لم يقترض هذا المب يتعلق النزاع بدين متمثل في مبلغ مالي فيرد المدعى عليه بأنه

  .تفاقخصمه أو أنه وفى به حسب الا
من قانون  48عرفها المشرع الجزائري وفق المادة  :تعريف الدفوع الموضوعيةـ  1

دعاءات إلى دحض االدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف "ية الإجراءات المدنية والإدار
  .1"الخصم ويمكن تقديمها في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى

  
لى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض إفالدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه 

  .2الدعوى كليا أوجزئيا
  .3فالدفوع الموضوعية  تنصب على موضوع الدعوى وأصل الحق فيها

فالدفع الإيجابي يستوجب على من قدمها  ،ن أن يأخذ وضعا إيجابيا أو سلبياوبهذا فالدفع يمك
أما  ،فاء يستوجب تقديم بيان بالمخالصةالدين بالو فالدفع بانقضاء المضاد،دعائه اللتدليل على 

د والذي يتمثل في مجر ،ف السلبي الذي يتخذه المدعى عليهالدفع السلبي فمرده ذلك الموق
كإنكار العلاقة بين الضرر والخطا ويرجع بالنسبة للدفوع  إنكارالوقائع المدعى عليها،

  .4لدفعاالموضوعية للقانون الذي ينظم الحق الذي يرد عليها 
تتمثل هذه الدفوع في الدفع بالتقادم والدفع بالتزوير إضافة  :أنواع الدفوع الموضوعيةـ  2
  .لى الدفع بعدم الدستوريةإ

 وهو ،التخلص منها بمرور زمن معين التقادم طريق لاكتساب الحقوق أو :فع بالتقادمالد: أ 
أن يكون مسقط  وإما ،عينيةالحقوق ال أن يكون تقادم مكسب وبمقتضاه تكتسب الملكية أو ما

                                                             
  .السالف الذكر09ـ08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 48نظر المادة ا ـ 1
  .471: ص سابق،المرجع ال ،أحمد هنديـ  2
  .104: ص سابق،المرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفه، ـ 3
  .146: ص، 2ج  ،1995 سكندرية،الا ،منشأة المعارف ،موسوعة المرافعات المدنية والتجارية طلبة، أنور ـ 4
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يؤدي التقادم المكسب و ،تقتضي به الحقوق العينية بمقتضاه يحصل التخلص من الإلتزام أو
  .1الحقوق العينية بعد وضع اليد على الشئ موضوع الحق كتسابللحقوق الى ا

يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى  الدفع بالتزوير لا :الدفع بالتزوير: ب 
قبل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية شأنه في ذلك  والسير في تحقيقه لا يكون إلا

وكلما كان  ،عليها الحكم في موضوعهاوى يتوقف شأن أي منازعة في واقعة من وقائع الدع
دعاء بالتزوير منتجا في أصل النزاع فلا يتصور إمكان الحكم في الدعوى قبل الفصل في الا

  .2التزوير أمر
خصوم  الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي يبديه أحد :الدفع بعدم الدستورية: ج 

ختصاص القضائي يطلب فيه عدم لاإحدى المحاكم أو الهيئات ذات ا الدعوى المنظورة أمام
قضى بجدية دفعه  تطبيق نص في قانون أو لائحة عليه لعدم دستوريته حيث يجب عليه إذا

من الدفوع المتعلقة بالنظام  والدفع بعم الدستورية رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا،
  .3العام
  :الدفوع الشكلية: ثانيا

ب الخصومة ويكون عائق يمنع الفصل في موضوع الطللى إجراءات إيوجه الدفع الشكلي 
والدفع الشكلي يخضع من حيث ترتيب إبدائه والحكم  .بصفة مؤقتة دون أن ينفي تأسيسه

لى مجموعة من القواعد كوجوب إبداء الدفع الإجرائي قبل الكلام في الموضوع إالصادر فيه 
  .النسبة للموضوعيستنفذ سلطة المحكمة ب وأن الحكم في الدفع الإجرائي لا

إلى الدفوع التي توجه : "عرفها الدكتور أحمد أبو الوفا بأنها :تعريف الدفوع الشكليةـ  1
 ،المنازعة فيه ض لذات الحق المدعى به أولى بعض إجراءاتها دون التعرإ أو الخصومة

  .4ويقصد بها تفادي الحكم في الموضوع بصفة مؤقتة

                                                             
  .238: ص سابق،المرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ـ 1
  .214: ، ص1998ر الجامعي، الإسكندرية، ، دارالفك3ط الدعوى الإدارية وصيغها، معوض عبد التواب، ـ 2
  .112: ، صسابقالمرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفه، ـ 3
  .474: ، صالإسكندرية منشاة المعارف، ،2ط ،نظرية الدفوع في قانون المرافعات الوفاء، أبو أحمد ـ 4



96 
 

الدفوع التي تتعلق بصحة الخصومة أمام المحكمة أو ": هاكما عرفها الدكتور أحمد الهندي بأن
  .1"إجراءاتها

" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنها 49للمادة  وقد عرفها المشرع الجزائري وفقا
  .2"وقفها نقضائها أوا كوسيلة تهدف الى التصريح بعد مصحة الإجراءات أو

ختلاف صيغتها إلا أنها تنصب في نفس م من اذه التعريفات أنها على الرغوالملاحظ عن ه
المعنى الذي يفيد بأن الدفع الشكلي هو الأداة التي يرمي من خلالها أحد طرفي الخصومة 

أي  ؛بصورة مؤقتة دون المساس بالموضوع ىوغالبا يكون المدعى عليه إيقاف سير الدعو
  .أن الدفع ينصب حول إجراءات الخصومة لا موضوعها

مثل هذه الدفوع في الدفع بعدم الاختصاص والدفع ببطلان تت: دفوع الشكليةأنواع الـ  2
  .فتتاح الدعوى والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيهاعريضة ا

ختصاص على إنكارالمدعى عليه سلطة ينطوي الدفع بعدم الا: ختصاصالدفع بعدم الا: أ 
 ،النوعي ختصاصها الولائي أوالخروج الفصل فيها على نطاق المحكمة بنظر الدعوى 

كما أن  ،مرحلة من مرحل نظر الدعوى ومن الجائز إبداء هذا الدفع في أية القيمي، ،المحلي
ختصاصها بنظر الدعوى وإحالة نظرها للمحكمة المختصة دون للمحكمة أن تقضي بعدم ا

  .رتباطها بالنظام العاملا إبداء هذا الدفع أمامها
الإدارية تنعقد على عكس  إذا كانت الخصومة: فتتاح الدعوىا الدفع ببطلان عريضة: ب 

بضرورة صحة مقيد  إلا أن شرط تحقق هذا الأثر الخصومة العادية بإيداع عريضة الدعوى
نطوت على حيث تقع باطلة متى ا ،للبيانات الجوهرية فتتاح الدعوى بإستفائهاعريضة ا

  .3اط بين طلبات المدعين فيهارتببطلباتهم لانعدام الا تجهيل بخصوص الدعوى أو
حق الخصم في إقامة  يعني إنكار :نظر الدعوى لسبق الفصل فيهاالدفع بعدم جواز : ج 

يجوز معاودة اللجوء للقضاء بغية  حيث لا الدعوى لسبق صدور حكم في موضوعها،
                                                             

  .223: ص سابق،المرجع ال أحمد هندي، ـ 1
  .السالف الذكر09ـ08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم49نظرالمادةا ـ 2
            .وما بعدها 96: ص سابق،المرجع ال عبد العزيزعبد المنعم خليفه، ـ 3
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لحجية  لما يؤدي إليه ذلك من إهدار ،م في نزاع سبق وأن حسم بحكم سابقكستصدار حا
قضاء فيما لا جدوى من وقت ال، إضافة لما في ذلك من إضاعة كام وربما تعارضهاالأح

دفع متعلق بالنظام العام وله  والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو ،ورائه
ستقرار الحقوق ى إهدارها تأييد المنازعات وعدم اأثرمترتب على حجية الأحكام والتي عل

  .1لأصحابها
  :ع بعدم القبولالدف :ثالثا
ختلف الفقهاء حول طبيعة الدفع بعدم القبول فيرى البعض أنها دفوع تتصل بعيب في لقد ا

أو  الطعن، الدعوى أو الإجراءات سواء تعلقت بشكلها كالدفع بعدم القبول بسبب فوات ميعاد
 رويرى البعض الآخ تعلقت بموضوعها كالدفع بعدم القبول لعدم صلاحية القائم بالإجراء،

ضوعية ويرجح البعض حكم الدفوع المو أنها دفوع تتصل بالمصلحة في الإجراء وتأخذ
  .تلطة بين الدفع الشكلي والموضوعيطبيعة مخ الدفع بعدم القبول ذو عتبارا

إذا كان  وما ،يلة التي يحمي بها صاحب الحق حقههي الوس :تعريف الدفع بعدم القبولـ  1
ستعمال غير جائز لعدم توافر شرط خاص من الشروط و شرط الاأمن الجائز استعمالها 

  .المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة
 :نه أإ الدفع بعدم القبول على ،م.إ .ق  67كما عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 

كانعدام ،الدفع الذي يرمي الى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي"
وذلك ،حة و التقادم و انقضاء الاجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيهالصفة و انعدام المصل

  .2"دون النظر في موضوع النزاع
فهو لا يوجه شكل الخصومة  ،إلى حق المدعي فيرفع الدعوىومنه فالدفع بعدم القبول يوجه 

و موضوعها بل هو عبارة عن التمسك بعدم توافر شرط من شروط الدعوى كأن يتمسك أ

                                                             
  .229: ص ،نفسهمرجع ال عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ـ 1
  .السالف الذكر09ـ08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم67أنظرالمادة  ـ 2
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و أن النزاع سبق الفصل فيه قضاء أو، أو مصلحة المدعيه بانعدام صفة المدعى علي
  .1صلحا

 نه لاالدفوع الشكلية لأاصة تميزه عن الدفوع الموضوعية وفالدفع بعدم القبول له طبيعة خ
  .به فلا يعد دفعا شكليالى ذات الحق المدعي إيوجه 

لى وقف تنفيذ إالرامية ن ترفق العريضة أعلى وجوب  إ،م.إ .ق  926كما نصت المادة 
بنسخة من عريضة دعوى الموضوع تحت طائلة عدم ، ثارهآو بعض أالقرار الاداري 

  .2القبول
   :قواعد الدفع بعدم القبول ـ 2
نص المشرع : يجوز ابداء الدفع بعدم القبول في اية حالة كانت عليها الدعوى: أ 

بداء إيسقط الحق في  نه لاأيعني  إ وهذا،م.إ .ق  68الجزائري على ذلك صراحة في المادة 
أية مرحلة تكون بل يجوز لخصم ان يبديه في ، لى الموضوعإالدفع بعدم القبول بالتطرق 

زم تقديم الدفوع بعدم يل نه لاأكما ، أمام محكمة الاستئنافولو لأول مرة . عليها الاجراءات
دفوع الشكلية وذلك لمعاملة بداء الإسقط الحق في أبعدم القبول ذا قدم دفعا إو، القبول معا

  .جرائي المتعلق بالموضوعالدفع بعدم القبول معاملة الدفع الإ
حكام الفاصلة في تكسب الأ :يجوز الحكم بعدم القبول حجية الشيء المقضي فيه لا: ب 

ما الحكم بعدم أ، لأنها ناتجة من قضاء موضوعي ،الموضوع حجية الشيء المقضي فيه
لذا لا يرتب حجية الشيء  ،يفصل في الموضوع نه لالأ ،وضوعياالقبول فلا يعد قضاء م

ن تقبل ذات أاء المصلحة بعد الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفوبالتالي يجوز ، المقضي فيه
لى إذا كان الحكم بعدم القبول يؤدي في بعض الحالات إو ،الدعوى متى توافرت المصلحة
  .3الحكم الصادر في الدفع بسبقكما في حالة ، ديدعدم جواز رفع الدعوى من ج

  
                                                             

  .498: ص ،قاهرةال ،دارالنهضة العربية ،3ط مبادئ القضاء المدني، وجدي راغب فهمي، ـ 1
  .السالف الذكر 09ـ08نون الإجراءات المدنية والإداريةرقممن قا 926أنظر المادة ـ 2
  .482: ص سابق،المرجع ال ،أحمد هندي ـ 3
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  :ملخص الفصل الثاني
ينقسم  الذي المنازعة الإداريةنستنتج دور القاضي الإداري في إثبات من خلال هذا الفصل 

  .دور إجرائي ودور موضوعي: الى قسمين 
فالدور الإجرائي ينصب ويرتكز على تحضير الدعوة ،إذ أنه من خلال ممارسته لهذا الدور 

  .إمكانية الإستعانة بوسائل الإثبات ،كما له أن يقرر الأخذ بها من عدمهيقدر مدى 
أما الدور الموضوعي فيتجسد أساسافي استنباط القرائن القضائية ومايملكه من سلطة واسعة 
بهذا الصدد،حيث تحمل القرينة مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيه،فإن كانت في 

أنها في القانون الإداري تعتبر في مقدمة وسائل الإثبات  القانون المدني حجية مقيدة ،غير
  .الإداريالتي يلجأ اليها القاضي 

فهي بدورها تنقسم  أما بالنسبة للعوامل المؤثرة في الإثبات في المنازعة الإدارية
،ومن إمتيازات الإدارة المؤثرة في الدعوة الإدارية وآثار تلك الإمتيازات على الدعوى :الى

ازات الإدارة نذكر إمتياز حيازة المستندات الإدارية ،امتياز المبادرة،امتياز سلامة بين إمتي
القرارات الإدارية ،امتياز التنفيذ المباشر،في حين يترتب على هاته الإمتيازات آثارتتمثل في 

  .)الإستثناء(وقوف الإدارة مدعية أو ،)القاعدة العامة(وقوف الفرد مدعي
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التي تناولت فيها موضوع قواعد الإثبات في المنازعة الإدارية  في ختام هذه المذكرة
 يختلف من قانون تبين لي بأن مفهوم الإثبات لا والعوامل المؤثرة فيه في التشريع الجزائري،

 حيث يراد به في كل القوانين إقامة الدليل أمام القضاء بطرق محددة على حق أو لى آخر،إ
  .واقعة قانونية تنتج عنها آثار

وهذا  في القضاء الإداري يتمتع بخصوصية منفردة عنه في القضاء العادي،إلا أن الإثبات 
فالإدارة كما  ،متكافئينوالتي تنشأ بين طرفين غير  لى طبيعة المنازعة في حد ذاتها،إيعود 

وبفضل هذه  ،تجعلها الطرف القوي في المنازعة نعرف تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي
مما يجعلها في  ،إلى القضاء لاقتضاء حقهامتيازات المخولة لها قانونا لاتحتاج اللجوء الا

حيث  أعزلا، ونجد العكس بالنسبة للفرد الذي يقف ،أغلب الأحوال في مركز المدعى عليه
 وجميع الأوراق والمستندات مقارنة مع الطرف الآخر وهو غالبا ماجل أدلة الإثبات  تحوز

  .يكونون الأفراد
ولقد مكن المشرع القاضي الإداري من سلطات واسعة تجاه قواعد ووسائل الإثبات من خلال 

جميع وثائق يمية التي ساعدت القاضي في وضع الحد للإدارة المهيمنة على وصه التنظنص
يمية سمحت للقاضي بتوجيه أوامر للإدارة بتقديم جميع ، وهذه النصوص التنظالإثبات

وسائل ي يحتاجها في الدعوى أو بإجراء تحقيق كما وضع تحت تصرفه تالمستندات ال
القضاء تنحصر في تحقيقية والمتمثلة في وسائل يباشرها القاضي الإداري بوسطة أعوان 

 الإقرار، ،الشهادة ،المعاينة: ضي بنفسة والمتمثلة فيوسائل يباشرها القاو ،الكتابة والخبرة
  .ثبات أمام القضاء الإداريلإأما بالنسبة لليمين فهي مستبعدة في مجال ا ستجواب،لاا

ومن خلال دراسة هذا الموضوع المتمثل في قواعد الإثبات في المنازعة الإدارية يمكن 
  :همهاالخروج بجملة من النتائج نبرز أ

لقواعد الإثبات في المنازعة الإدارية طابع خاص تبعا لطبيعة الخصومة الإدارية التي  ـ 1
تكون في  تنشأ بين خصمين غير متكافئين وهما الإدارة كسلطة عامة والتي في الغالب ما
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لى عدم التوازن بين إوهذا يؤدي  والفرد الضعيف في مركز المدعي، مركز المدعى عليه،
  .ر سلبا على الطرف الضعيف وهو الفرد غالباثذا يؤوهالطرفين 

عدم وجود قانون يكون خاص بالإثبات في المادة الإدارية في الدول التي تأخذ بمبدأ  ـ 2
منها عدا بعض النصوص القليلة الواردة في قانون في القضاء والجزائر من ضالإزدواجية 

التي تمنح القاضي الإداري  حددةفي منازعات م 09ـ08لإدارية رقماالإجراءات المدنية و
  .لجتهاسلطات في معا

في يم المستندات التي يراها ضرورية بتقد تخويل المشرع للقاضي الإداري وسيلة الأمر ـ 3
  .الدعوى وتخدم الفرد الضعيف 

طالما  يتحمل عبء الإثبات بنفسه في الدعوى، ونلاحظ كذلك أن القاضي الإداري لا ـ 4
لأمر شأنه في ذلك شأن ابصحتها من طرف المعني ب قناع القاضيإين أن هناك ادعاءات يتع

 ،، ويتعداها الى دور الخصومالقاضي العادي لمخالفة الطبيعة الحيادية للوظيفة القضائية
لى جانب الخصم الذي يتعين عليه تحمل مصاعب إلى أنه يؤدي الى تحيزه إبالإضافة 

  .ومخاطر الإثبات في الدعوى الإدارية
نلاحظ كذلك أن الإثبات في المنازعة الإدارية لم يأخذ باليمين كوسيلة للإثبات لعدم و ـ 5

تناسبه مع طبيعة الدعوى الإدارية، أما وسائل الإثبات الأخرى فقد أخذ بها واعتمد أكثر 
  .كأصل عام على الأدلة الكتابية لتناسبها وطبيعة المنازعة الإدارية

تم التوصل إليها بعد هاته الدراسة فإنه يمكن تقديم  بعض والتي وعلى ضوء النتائج المقدمة 
  :الإقتراحات والتوصيات التالية

يضطر القاضي المكلف  يجاد قواعد خاصة بإجراءات التقاضي الإدارية حتى لاإ ـ 1
لى تطبيق القواعد العامة في القوانين الإجرائية وغيرها التي إالإدارية  بالفصل في الخصومة

  .عن العدالة المطلوبةلى البعد إالإدارية ويؤدي ذلك  ىوطبيعة الدعوقد لا تتلائم 
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أن تعتني الدولة الجزائية وتكون قضاة إداريون متخصصون في مختلف مجالات  ـ 2
نزع الملكية  ،يفة عموميةوظ ،العقود الإدارية ،مثل الصفقات العموميةالمنازعات الإدارية 

  .للمصلحة العامة
 لأنه لا ،أرض الواقعاستقلالية القضاء على  ي أن يتم تجسيد مبدأوأهم نقطة في نظر ـ 3

يمكن وضع نصوص قانونية تخول للقاضي الإداري الحرية المطلقة في البحث عن الحقيقة 
  .ومن جهة أخرى تمارس عليه ضغوطات تؤثر سلبا في استقلاليته

  
                                                                                                                                                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



104 
 

  قائمة المصادر والمراجع
  
  .، منشاة المعارف، الإسكندرية2أحمد أبو الوفاء، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط ـ

 محمد: الكبرى، المحقق ، السنن)هـ458: ت( البيهقي بكر أبو علي، بن الحسين بن أحمدـ 
  .م 2003 - هـ 1424 لبنان، الطبعة الثالثة، – بيروت مية،العل الكتب عطا، دار القادر عبد
نظرية الإثبات في القانون الإداري، مطابع موسسة دار الشعب،  أحمد كمال الدين موسى،ـ 

  .1977القاهرة، 
  .2005أحمد نشأت، رسالة الإثبات، مكتبة العلم للجميع، بيروت، لبنان، ـ 
التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية وـ 

2003.  
، 4أسامة روبي عبدالعزيز الروبي، الوجيز في القواعدالإجرائية لفثبات المدني، طـ 

  .2005دارالنهضة العربية، القاهرة،
أسامة أحمد المليجي، نظم الإثبات والمقارنة بين الإثبات في م المدنية والجنائية، القاهرة، ـ 
  .2013رالنهضة العربية، القاهرة، دا

  .1982، 1أنس كيلاني، موسوعه الإثبات، دارالنهضة العربية، القاهرة، طـ 
  .1995أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  ـ
دة، مصر، أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجدي ـ

2005.  
  .2014، عمان، إثراء للنشر، 4أنيس منصور، شرح أحكام قانون البينات الأردني، طـ 
بركات عبد اللطيف، الإثبات الإلكتروني في المعاملات الإدارية، تخصص قانون إداري، ـ 

الغني حسونة، كلية الحقوق، جامعة  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، إشراف الأستاذ عبد
  .2012.2013رة، السنة الجامعيةبسك
  .2001عبد الغني بسيوني، وقف تنيذ القرارات الإدارية، بيروت، بدون دارنشر، بسيوني ـ 
بن سعيد عمر، أدلة الإثبات في القانون المدني، بحث الدبلوم، إشراف الأستاذ أحمد شوقي  ـ

  .2005المليجي، معهد البحوث والدراسات القانونية، القاهرة ، مصر، 
  .جمال الدين أبوالفضل محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، دارالمعارف، القاهرةـ 



105 
 

، لبنان، المنشورات 1جوزيف رزق االله، النظرية العامة للإثبات أمام القضاء افداري، طـ 
  .2010الحقوقية صادر، لبنان، 

ت المدنية حدادي رشيدة، الطلبات العارضة والدعاوى الفرعية في قانون الإجراءا ـ
  .2013والإدارية الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 

حشية الهاشمي، طرق الإثبات أمام القاضي الإداري، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل ـ 
شهادة المستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  .2016خيضر، بسكرة،  محمد
  .2003عمر باجنيد، القضاء الإداري وخصوصيته، منشورات جامعة عدن، خالد ـ 
خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد الاكتروني في الإثبات، دار الفكر الجامعي،  ـ

  .2008، 1الإسكندرية، مصر، ط 
سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي في الإثبات، دراسة مقانة، رسالة دكتراه، ـ 

  .2001، جامعة عين شمس
الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد ان مسلي ـ

1966 .  
  .  1996سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  ـ

سليمان مرقس، قوة المحررات العرفية في الإثبات، مجلة القانون والاقتصاد، كلية ـ 
  .1944، 2و1، مصر، العددالحقوق

  .1998، دارالكتب القانونية، مصر، 5سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، طـ 
سليمان مرقس، من طرق الإثبات الأدلة الخطية وإجراءاتها، معهد البحوث والدراسات  ـ

  .1967العربية، القاهرة، 
مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية،  ،1، أحكام الالتزام والإثبات، طسميرعبد السيد تناغو ـ

2009.  
شتيوي زهور، الإثبات في المادة الإدارية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص ـ 

قانون إداري، إشراف الأستاذ خلف بوبكر، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، سنة المناقشة 
2014.  



106 
 

ورات الحلبي الحقوقية، ، منش1صلاح مطر وآخرون القاموس القانوني الثلاثي، طـ 
  .2003بيروت،

عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، دار الثقافة  ـ
   .2007للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

الحكيم فؤدة، المحررات الرسمية والعرفية في ضوء مختلف الآراء الفقهية وأحكام  عبدـ 
  .انون، مصرالنقض، دارالفكر والق

عبد الحميد أبو هيف، المرافعات المدنية والتجارية في النظام القضائي في مصر، دار ـ 
  .1921، 2النهضة العربية، القاهرة، ط

، منشورات بغدادي، 4الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ط عبد ـ
  .الجزائر

قانون المدني، دارالنهضة العربية، القاهرة، الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح ال عبدـ 
1982.  

الرزاق السنهوري، الوجيز في النظرية العامة للإثبات، مصادر الإثبات، منشأة  عبد ـ
  .2004المعارف، الاسكندرية، 

، دارالفكرالجامعي، 1عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات أمام الاقضاء الإداري، طـ 
  .الاسكندرية

تاح بيومي حجازي، الحكومة الإلكترونية ونظامها القانوني، دار الفكر الجامعي، عبد الف ـ
  .2004الإسكندرية، مصر، 

  .2014، دارالفكرالجامعي، الإسكندرية، 1البهجي، أحكام عبء الإثبات، ط عصام أحمدـ 
                                حلبي ، منشورات الوالتجارية المدنية المواد في للإثبات العامة النظرية سليم، أنور عصامـ  
   .2010  لحقوقية،ا

عصام توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي ـ 
  .2003الحقوقية، بيروت، 

على الحديدي، الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، دارالنهضة العربية، القاهرة، ـ 
1993.  

  



107 
 

  
   .2008شنطاوي، القضاء الإداري، دارالثقافة، عمان،  علي خطار ـ
عمورة محمد، الإثبات في المواد الإدارية ودور القاضي فيه، مذكرة تخرج لنيل شهادة  ـ

المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العلياللقضاء، وزرارة العدل، الجزائر، الدفعة الخامسة 
  .2005،2004عشر،

نازعات الإدارية والعوامل المؤثرة فيه في التشريع قريمو مرية، الإثبات في الم ـ
الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، إشراف جلول شيتور، 

  .2015.2014كلية الحقوق، جامعة بسكرة، السنة الجامعية
، دارهومة، 6مبادىء الإثبات في المنازعات الإدارية، ط ملويا، آث شيخ بن لحسين ـ
  .2009زائر، الج
  . 2005الجزائر، دارهومة،القانون،  في بحوث ملويا، آث شيح بن لحسين ـ

لحسين بن شيخ آث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، دارهومة، الجزائر، ـ 
2001.  

  .1999ماجد الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ـ 
  .2006، 3جيز في الإجراءات المدنية، الجزائر، طمحمد ابراهيمي، الو ـ
 الحقوقية، الحلبي منشورات، التجارية المدنية المواد في الإثبات أصولقاسم،  حسن محمد ـ

  .2002بيروت، 
لإثبات التقليدي والالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، امحمد حسين منصور،  ـ

  .2009مصر، 
  .2012الإثبات في الدعوة الإدارية، الجامعة الأردنية، عمان،  محمد سعود يتيم العنزي، ـ

، 1شكري سرور، شرح قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الكويتي، ط محمدـ 
  .مطبوعات كلية الحقوق، الكويت

محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، دارالثقافة، ـ 
  .1991عمان، 

محمد صبري السعدي، الإثبات في المواد المدنيةوالتجارية طبقا لأحدث التعديلات،  ـ
  .1دارهومة، الجزائر، ط



108 
 

العينين، الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري، المنشورات الحقوقية،  أبو محمد ماهرـ 
  .2007بيروت، 

ت الحلبي الحقوقية، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورا محمد فاتح حسن ـ
  .2005بيروت، لبنان، 

مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإجراءات أمامها، د م  ـ
  .2009الجامعية، الجزائر، 

مصطفى عبد العزيز الطراونة، القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون ـ 
  .2011به، دار الثقافة، عمان، 

  .2008مناني فراح، أدلة الإثبات الحديثة في القانون، دارالهدى، عين مليلة، الجزائر، ـ 
محمود السيد عبد المعطي خيال، الانترنت وبعض الجوانب القانونية، دار النهضة ـ 

  .2001العربية، القاهرة، مصر، 
سة مقارنة، مراد محمود الشنيكات، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، دراـ 

  .2008دارالثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 
، دارالفكر الجامعي، الإسكندرية، 3معوض عبد التواب، الدعوى الإدارية وصيغها، ط ـ

1998.  
، )رسالة دكتوراه العلوم في الحقوق(سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات  موسى قروف، ـ

  .2013/2014ية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، تخصص قانون أعمال، كل
  .2011ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دارالمجدد، الجزائر،  ـ
براهيم سعد، الإثبات في الموادالمدنية والتجارية، منشاة المعارف، الأسكندرية، إنبيل  ـ

2000.  
 المواد في للإثبات الموضوعيةو الإجرائية القواعد في الوسيطمكازي،  نزيهة صقر، نبيل ـ

 ، دارالهدى ،المدني القانون تعديلات وأحدث والإدارية المدنية الإجراءات لقانون طبقا، المدنية
  .  2009الجزائر،

  .2012عمان، دار الثقافة،  ،1نواف كنعان، القضاء الإداري، ط ـ
تخصص قانون ) يرمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست(هدى زوزو، عبء الإثبات الجنائي، ـ

   .2005/2006جنائي، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



109 
 

همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دارالجامعة  ـ
                                         .2002الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

  .القاهرة ،دارالنهضة العربية ،3ط ني،مبادئ القضاء المد وجدي راغب فهمي، ـ
، 2يحيى بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، طـ 

  .1988للكتاب، الجزائر، .و.م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



110 
 

 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
    .................................................................إهداء

    ...........................................................شكر وتقدير
  1  ...............................................................المقدمة

  6  .......في المنازعة الإدارية القواعد الموضوعية للإثبات :الفصل الأول

  7  ..............................................ماهية الإثبات: المبحث الأول

  8  ..........................................تعريف الإثبات وأهميته: المطلب الأول

  8  ...................................................ثباتتعريف الإ: الفرع الأول

  10  .....................................................أهمية الإثبات: الفرع الثاني

  13  .............................................عبء الإثبات الإثبات: لثالفرع الثا

  15  .............أركان الإثبات وتمييزه عن الإثبات المدني والجنائي: المطلب الثاني

  15  ....................................................أركان الإثبات: الفرع الأول

  16  ................تمييز الإثبات الإداري عن الإثبات المدني والجنائي :الفرع الثاني

  22  ......................................الأنظمة التي تحكم الإثبات: لثالمطلب الثا

  22  ................................................الحر الإثبات نظام: الفرع الأول

  23  ................................................المقيد الإثبات نظام: الثانيالفرع 

  24  .............................................المختلط الإثبات نظام: لثالثالفرع ا

  25  ........العوامل المؤثرة في الإثبات الإدري وقواعده العامة: المبحث الثاني

  26  ...................امتيازات الإدارة المؤثرة في المنازعة الإدارية: المطلب الأول



111 
 

  26  ..................امتياز حيازة المستندات الإدارية وامتياز المبادرة: الفرع الأول

  31  ............امتياز سلامة القرارات الإدارية وامتياز التنفيذ المباشر: الفرع الثاني

  35  ............................الآثار المترتبة على امتيازات الإدارة: المطلب الثاني

  35  ..........................وقوف الفرد مدعي في المنازعة الإدارية: الفرع الأول

  37  ................وقوف الإدارة مدعية استثناء في المنازعة الإدارية: الفرع الثاني

  40  ..........................................القواعد العامة للإثبات: لثالثا المطلب

  40  ....................................................مبادئ الإثبات: الفرع الأول

  44  ......................................................محل الإثبات: الفرع الثاني

  47  .................................................... :الأول ملخص الفصل

  48  .........في المنازعة الإدارية للإثبات جرائيةالقواعد الإ: ثانيالفصل ال

  50  ........................وسائل الإثبات في المنازعة الإدارية: المبحث الأول

  51  ........................................الوسائل المباشرة للإثبات: المطلب الأول

  51  ............................................................الكتابة: الفرع الأول

  56  ...........................................................الشهادة: الفرع الثاني

  57  ...........................................................الخبرة: ثالثالفرع ال

  59  .................................................المعاينة والانتقال: رابعالفرع ال

  62  ...................................الوسائل الغير مباشرة للإثبات :المطلب الثاني

  62................................ ...........................الإقرار: الفرع الأول

  64  ............................................................اليمين: الفرع الثاني

  65  .......................................................الاستجواب: لثالفرع الثا

  68  ...........................................طرق الإثبات الحديثة :الثالمطلب الث



112 
 

  68  ........................................................التسجيلات: الفرع الأول

  69  ..................................................الفاكس والتلكس: الفرع الثاني

  72  ...............................البريد الالكتروني ورسائل الانترنت: لثالفرع الثا

  78  ..........دور القاضي الإداري في إثبات المنازعة الإدارية: المبحث الثاني

  79  ...............الدور الإجرائي للقاضي الإداري في مجال الإثبات: المطلب الأول

  79  ..............دور القاضي الإداري في تحضير الدعوى ومباشرتها: الفرع الأول

  80  ........دور القاضي الإداري في التأكد من صحة الأوراق الإدارية: لفرع الثانيا

  84  .............................الدور الموضوعي للقاضي الإداري: المطلب الثاني

  84  ...........................................مفهوم القرائن القضائية: الفرع الأول

  84  ...........................................القرائن القضائية صور :الفرع الثاني

  87  .......................................دور الخصوم في الإثبات: ثالثالمطلب ال

  87  ..........................دور الخصوم في إثبات الطلبات القضائية :الفرع الأول

  93  ...........................ات الدفوع القضائيةدور الخصوم في إثب :الفرع الثاني

  99  .................................................... :ملخص الفصل الثاني

  100  ........................................................................مةخاتال

  104  .......................................................قائمة المصادر والمراجع

  110  .......................................................فهرس الموضوعات

  
  
  
  
  



  الملخص بالعربية
  

من خلال هذه الدراسة تم التطرق إلى موضوع قواعد الإثبات في المنازعة الإدارية، 
وذلك من خلال فصلين، حيث استهلت الدراسة بالفصل الأول الذي حمل في طياته القواعد 
الموضوعية للإثبات في المنازعة الإدارية من خلال التطرق إلى تعريف الإثبات وأهميته 

  .وأركان الإثبات وتمييزه عن الإثبات المدني والجنائي، وكذلك الأنظمة التي تحكم الإثبات
أما الفصل الثاني فتم التطرق من خلاله إلى القواعد الإجرائية للإثبات في المنازعة 
الإدارية، حيث حمل في مضمونه وسائل الإثبات في المنازعة الإدارية والمتمثلة في 

والوسائل الغير مباشرة للإثبات، ودور القاضي الإداري في إثبات الوسائل المباشرة 
المنازعة الإدارية والمتمثل في الدور الإجرائي للقاضي الإداري في مجال الإثبات والدور 

  .الموضوعي للقاضي الإداري، ودور الخصوم في الإثبات 
يين، فالإدارة العامة لأن قواعد الإثبات في المنازعة الإدارية تقام بين طرفين غير متساو

باعتبارها الطرف الأقوى لديها سلطات وامتيازات جعلت من عبء الإثبات عسيرا على 
لذلك حاولت الكشف عن الأساليب المنتهجة من أجل إعادة التوازن بين . المدعي الفرد

طرفي هذه الدعوى ولقد دعمت الدراسة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
  . 23/02/2008في مؤرخ 08/09

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Résumé en français 

 

Dans cette étude, l’objet des règles de preuve dans le différend 
administratif a été traité en deux chapitres, dont le premier a été 
consacré aux règles de preuve de fond dans le différend administratif 
en abordant la définition de la preuve, son importance et les éléments 
de preuve. Règlements régissant les preuves. 
Le deuxième chapitre traitait des règles de procédure applicables à la 
preuve des litiges administratifs, dans lesquels les moyens de preuve 
dans le litige administratif étaient représentés par les moyens directs et 
les moyens indirects de preuve, le rôle du juge administratif dans la 
détermination du litige administratif étant le rôle procédural du juge 
administratif dans le domaine de la preuve. L'objectif du juge 
administratif et le rôle des justiciables dans la preuve. 
 Comme les règles de preuve dans les litiges administratifs sont 
établies entre deux parties inégales, l’administration publique, en tant 
que partie forte, dispose de pouvoirs et de privilèges qui ont rendu la 
charge de la preuve difficile pour le demandeur individuel. J'ai donc 
essayé de révéler les méthodes utilisées pour rétablir l'équilibre entre 
les parties à cette affaire et l'étude étayait le Code de procédure civile 
et administrative n ° 08/09 du 23/02/2008. 
  


